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أولاً. ملخص تنفيذي
تــدرس اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي هــذا التقريــر التزامــات المغــرب فــي ضمــان الحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة لضحايــا 
العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.1 كمــا يســعى التقريــر إلــى الإضــاءة علــى المعيقــات المختلفــة التــي 
تعرقــل قــدرة المــرأة علــى التمــاس العدالــة فــي المغــرب، ويقــدّم تحليــلاتٍ موسّــعة تسُــتنتج منهــا توصيــات شــاملة تهــدف 
بشــكلٍ أساســي إلــى تعزيــز ولــوج النســاء والفتيــات مــن ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 

إلــى العدالــة. وتوجّــه هــذه التوصيــات إلــى الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة علــى حــدّ ســواء.

ــى  ــي عل ــا العنــف الجنســي والعنــف المبن ــة وبقضاي ــى العدال ــوج إل ــة بالول ــم الأساســية المتعلقّ ــر بعــض المفاهي يحــدّد التقري
النــوع الاجتماعــي، كمــا يشــرح أســباب اســتمرار هــذه الظاهــرة، كأحــد المخــاوف والشــواغل الخطيــرة فــي المغــرب. يضــيء 
التقريــر أيضــاً علــى المقتضيــات الــواردة فــي الإطــار القانونــي المغربــي ذات الصلــة بالعنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى 
ــون  ــى ضــوء القان ــة عل ــن المغربي ــي القواني ــات ومواطــن القصــور الموجــودة ف ــي المعيق ــوع الاجتماعــي، كمــا ينظــر ف الن

الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة.

ويعالــج التقريــر أيضــاً مختلــف التحديــات المرتطبــة بالتحقيــق والملاحقــة القضائيــة لقضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب. فبالرغــم مــن الجهــود المبذولــة للتغلـّـب علــى هــذه المعيقــات، لا يــزال النظــام القضائــي 
ــى النــوع الاجتماعــي بمــا فــي ذلــك  ــة عل ــم المبني ــة للجرائ ــة القضائي ــة فــي مجــال التحقيــق والملاحق يواجــه صعوبــات جمّ

المواقــف التمييزيــة ضــدّ المــرأة، فــي إطــار ســعيها لالتمــاس العدالــة والجبــر والانتصــاف عمّــا لحــق بهــا مــن معانــاة.

الولوج إلى العدالة
 

يكــرّس القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الحــق فــي توفيــر ســبيل فعّــال للتظلـّـم2؛ وحــق المتظلـّـم فــي أن تبــتّ فــي حقوقــه التــي 
يدّعــى انتهاكهــا ســلطة قضائيــة مســتقلةّ وغيــر منحــازة؛3 والحــق فــي المســاواة أمــام القانــون4 . وتجسّــد هــذه الحقــوق مجتمعــةً 
مــا يعــرف بالحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة، وهــذا الحــق عنصــر أساســي مــن عناصــر ســيادة القانــون والحكــم الرشــيد. كمــا 
أنّــه أمــر أساســي لإعمـــال جميـــع حقــوق الإنســان والضمانــات القانونيــة الملحقــة بهــا،5 مــا يلــزم الــدول بواجــب الحــرص 
علــى عــدم حرمــان أي إنســان مــن حقــه فــي التمــاس العدالــة. يطالــب النظــام الدولــي لحقــوق الإنســان بــأن تصــان الحقــوق 

المنصــوص عليهــا فيــه وبالتالــي، لا يشــكّل الولــوج إلــى العدالــة أكثــر مــن وســيلة يتســنىّ مــن خلالهــا إعمــال الحقــوق.

ــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا، تنشــأ  ــرام حق ــي احت ــاء بالتزاماتهــا ف ــدول عــن الوف ــي تتقاعــس فيهــا ال ــي الحــالات الت ف
معيقــات تعرقــل إعمــال الحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة وتطــال الرجــال والنســاء علــى حــدّ ســواء6. إلاّ أنّ النســاء غالبــاً مــا 
يواجهــن معيقــاتٍ تتجــاوز نطــاق العقبــات المرتبطــة بالقصــور فــي الولــوج إلــى العدالــة. وينطبــق ذلــك علــى قضايــا العنــف 
ــى التمييــز ضــدّ المــرأة7  ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــداً. لاحظــت اللجن ــى النــوع الاجتماعــي تحدي الجنســي والعنــف المبنــي عل
مــا يلــي: تترتــب علــى التمييــز ضــد المــرأة، اســـتناداً إلــى الأفكـــار النمطيـــة القائمـــة علـــى نـــوع الجـــنس والوصــم والمعايير 
الثقافيــة والأبويــة الضـــارة، والعنـــف القـــائم علـــى نـــوع الجـــنس، الـــذي يمـــس المـــرأة بوجــه خــاص، آثار ســلبية علــى قدرة 

المــرأة علــى اللجــوء إلــى القضــاء علــى قــدم المســاواة مــع الرجـــل.8 

عــلاوةً علــى ذلــك، كانــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن قــد ســبق وأشــارت إلــى أنّ ولــوج المرأة إلــى العدالــة لا يكمــن بالضرورة 

1 سيعتمد هذا المصطلح للدلالة على حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في سياق التقرير.

2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2.

3 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2.

4  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 2، 3 و14 و26؛ مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، " تقريــر المقــرّر الخــاص بالمعنــي باســتقلال 
القضــاة والمحاميــن" ، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/HRC/17/30 )2011(، الفقــرة 37.

CEDAW/C/ 5  راجــع مثــلًا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
GC/33 )2015(، الفقــرة 1.

6  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "معيقــات تواجــه ولــوج النســاء إلــى العدالــة فــي تونــس علــى ضــوء القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 
2016(، ص. 1-7.

7  اللجنة التي ترصد تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.

8 راجــع علــى ســبيل المثــال اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 
CEDAW/C/GC/33 )2015(، الفقــرة 7.
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فــي اســتجابة تتمثــل بملاحقــة الجانــي جنائيــاً فحســب.9 بــل إنّ المــرأة تتبنـّـى فكــرةً متعــدّدةً الأبعــاد حيــال التمــاس العدالــة عمّــا 
تعرّضــت لــه مــن أذى وتســعى إلــى الســلامة مــن خــلال أوامــر الحمايــة؛ كمــا تلتمــس الشــفاء الجســدي والنفســي مــن خــلال 
الحصــول علــى خدمــات صحيــة متاحــة وذات جــودة عاليــة؛ و/أو الفرصــة للحصــول علــى الطــلاق وحيــاة جديــدة بعيــداً عــن 
عنــف الــزوج.10 وبالتالــي، لا بــد مــن أن تكــون أشــكال العدالــة هــذه متاحــةً لكــي يتســنىّ لضحايــا العنــف الجنســي والعنــف 

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الســعي إلــى الولــوج إلــى العدالــة عــن طريــق نظــام العدالــة الجنائيــة.11

العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي

يشــكّل العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ظاهــرةً عالميــةً ذات أبعــادٍ وبائيــة. وقــد لاحظــت منظمــة 
ــة أنّ هــذه الظاهــرة “تشــكّل خطــراً علــى صحــة المــرأة وتحــدّ مــن فــرص مشــاركتها فــي المجتمــع، كمــا  الصحــة العالمي
تتســببّ بمعانــاةٍ إنســانيةٍ كبــرى.”12 وبالفعــل، فــإنّ التأثيــرات الســلبية للعنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي 
علــى الصحــة البدنيــة أو الجنســية أو النفســية وعلــى نمــوّ الشــخص أو هويتــه موثقّــة بشــكلٍ جيّــد.13 تعــرّف اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى أنــه “العنــف الموجّــه ضــدّ المــرأة بســبب 
كونهــا امــرأة أو العنــف الــذي يمــسّ المــرأة علــى نحــوٍ جائــر”.14 كمــا توسّــعت اللجنــة فــي الأفعــال التــي يشــملها هــذا النــوع 
ــدةً أن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يتخــذ “أشــكالاً متعــدّدة، بمــا فيهــا الأفعــال أو أوجــه  مــن أنــواع العنــف مؤكّ
التقصيــر التــي يقصــد منهــا أو يحتمــل أن تســببّ الوفــاة أو الضــرر البدنــي أو الجنســي أو النفســي أو الاقتصــادي أو المعانــاة 

للمــرأة، أو أن تفضــي إلــى ذلــك والتهديــد بتلــك الأفعــال والتحــرّش والإكــراه والحرمــان التعســفي مــن الحريــة.”15

وبالرغــم مــن غيــاب وثيقــة دوليــة تتنــاول قضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بشــكلٍ خــاص 
ــرأة  ــع الم ــن تمت ــال م ــوع الاجتماعــي “ين ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي أو العن ــد أنّ العن ــي تفي ــة النظــر الت إلاّ أنّ وجه
ــةٍ  ــةٍ آني ــاراً كقضي ــت انتش ــد لاق ــات” 16 ق ــوق والحري ــك الحق ــا بتل ــية، أو يبطــل تمتعه ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس بحق
ونشــأت طبيعتهــا غيــر المشــروعة كمبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي العرفــي.17 وتقــرّ هيئــات قانونيــة عــدة اليــوم، بمــا فيهــا 
الهيئــات المنشــأة بموجــب اتفاقيــات الأمــم المتحــدة كاللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان؛ ولجنــة مناهضــة التعذيــب؛ والخبــراء 
ــف  ــب أنّ العن ــي بالتعذي ــاص المعن ــرّر الخ ــرأة والمق ــدّ الم ــف ض ــألة العن ــة بمس ــة المعني ــرّرة الخاص ــل المق ــتقليّن مث المس
الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يخالــف الحظــر القانونــي ضــدّ التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة وضــدّ التمييــز. وبالتالــي، فــإنّ الولــوج إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف الجنســي والعنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يقــوم علــى تداخــل مــا بيــن ثلاثــة مبــادئ أساســية مــن قانــون حقــوق الإنســان: الحــق فــي عــدم 
الخضــوع للتعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة؛ الحــق فــي عــدم الخضــوع للتمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ 

9  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 12، "ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Universal-Womens-accesss-to-justice-Publications- :2016(، ص. 3، متوافــر عبــر الرابــط

 .Practitioners-Guide-Series-2016-ENG.pdf

10  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 12، "ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Universal-Womens-accesss-to-justice-Publications- :2016(، ص. 3، متوافــر عبــر الرابــط
.Practitioners-Guide-Series-2016-ENG.pdf

11  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 12، "ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Universal-Womens-accesss-to-justice-Publications- :2016(، ص. 3، متوافــر عبــر الرابــط
.Practitioners-Guide-Series-2016-ENG.pdf

12  منظمــة الصحــة العالميــة، "التقديــرات الإقليميــة والعالميــة للعنــف الموجّــه نحــو المــرأة: معــدّلات الانتشــار والتأثيــرات الصحيــة لعنــف الشــريك الحميــم والعنــف الجنســي 

مــن غيــر الشــركاء"، )جنيــف، منظمــة الصحــة العالميــة، 2013( ص. 35.

13  راجــع بشــكلٍ عــام، منظمــة الصحــة العالميــة، "التقديــرات الإقليميــة والعالميــة للعنــف الموجّــه نحــو المــرأة: معــدّلات الانتشــار والتأثيــرات الصحيــة لعنــف الشــريك الحميــم 

والعنــف الجنســي مــن غيــر الشــركاء"، )جنيــف، منظمــة الصحــة العالميــة، 2013(؛ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 12، "ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي 
https://www.icj.org/wp-content/ :ــط ــر الراب ــر عب ــن، 2016(، ص. 3، متواف ــة للحقوقيي ــة الدولي ــف: اللجن ــي"، )جني ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن قضاي

.uploads/2016/03/Universal-Womens-accesss-to-justice-Publications-Practitioners-Guide-Series-2016-ENG.pdf

14  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، "التوصية العامة رقم 19: العنف ضدّ المرأة"، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/47/38 )1992(، الفقرة 6.

15  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 35بشــأن العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة، الصــادرة تحديثــاً للتوصيــة العامــة رقــم 19"، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/35 )2017(، الفقــرة 14.

16  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 19: العنــف ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/47/38 )1992(. أكّــدت اللجنــة أنّ 

هــذه الحقــوق والحريــات تشــتمل علــى مــا يلــي: )أ( الحــق فــي الحيــاة؛ )ب( الحــق فــي ألا تخضــع المــرأة للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ 
)ج( الحــق فــي الحمايــة المتســاوية بموجــب القواعــد الانســانية وقــت النزاعــات المســلحة الدوليــة أو الداخليــة؛ )د( الحــق فــي حريــة شــخصها وأمنهــا؛ )هـــ( الحــق فــي الحمايــة 
المتســاوية أمــام القانــون؛ )و( الحــق فــي المســاواة فــي نطــاق الأســرة؛ )ز( الحــق فــي التمتــع بأعلــى المســتويات الممكنــة مــن الصحــة الجســدية والنفســية؛ )ح( الحــق فــي العمــل 

فــي ظــروف عادلــة ومواتيــة."

C/ 17  راجــع بوجــهٍ عــام، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

.)2017( GC/35
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والحــق فــي الجبــر والانتصــاف عنــد تعــرّض الفــرد لانتهــاك حقــوق الإنســان الخاصــة بــه. يتوسّــع الفصــل التالــي فــي أشــكال 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي المعتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي.

الإطار القانوني المغربي

قــد يبــدو الولــوج إلــى العدالــة مســعىً شــاقاً ومحفوفــاً بالمخاطــر بالنســبة إلــى النســاء اللواتــي يختــرن ممارســة حقهــنّ فــي 
الانتصــاف القضائــي فــي قضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب. ذلــك أنّ القوانيــن 
والإجــراءات والممارســات التمييزيــة، مقرونــةً بالنظــام القضائــي الــذي قــد يعتمــد علــى الافتراضــات المنحــازة؛ إضافــةً إلــى 
القوالــب النمطيــة الســلبية القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي؛ والعــادات الثقافيــة المتجــذرةً فــي الذكوريــة؛ والفــرص الاقتصاديــة 
المتدنيــة للمــرأة كلهّــا عوامــل تمنــع ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن الولــوج إلــى العدالة 
ــوع الاجتماعــي لا تقتصــر  ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي والعن ــر بالذكــر أنّ حــالات العن ــال. ومــن الجدي ــى نحــوٍ فعّ عل
بالضــرورة علــى ظواهــر العنــف الجنســي بــل تتعدّاهــا إلــى خــارج حــدود الأفعــال الجنســية لتشــمل التحــرّش؛ والاعتــداء 
الجســدي؛ والعنــف الاقتصــادي؛ وحرمــان المــرأة مــن حقوقهــا الإنجابيــة؛ إلــى غيــر ذلــك مــن الممارســات التمييزيــة. ولا بــدّ 
مــن مناقشــة بعــض هــذه الممارســات، ولــو باختصــار، لأنهــا تشــكّل الخلفيــة التــي تنتشــر فــي ظلهّــا حــالات العنــف الجنســي 

والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب.

ــم  ــدوق الأم ــرات صن ــرب. إذ تشــير تقدي ــي المغ ــن الممارســات الشــائعة ف ــال م ــج الأطف ــراه وتزوي ــزواج بالإك ــزال ال لا ي
المتحــدة للســكان إلــى أنّ نســبة المتزوّجــات دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر تبلــغ %18.11,47 وفقــاً لدراســةٍ أجرتهــا وزارة 
العــدل المغربيــة، خــلال ســنة 2013، أبــرم مــا مجموعــه 35152 عقــد زواج دون ســنّ الأهليــة، وقــد شــكلتّ طلبــات الإنــاث 
النســبة الأكبــر  حيــث وصلــت إلــى %19.99 وفيمــا تحــدّد مدونــة الأســرة أنّ أهليــة الــزواج تكتمــل بإتمــام الفتــى والفتــاة ثمــان 
ــا تنــصّ أيضــاً علــى أنّ لقاضــي الأســرة المكلــف بالــزواج أن يــأذن بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســنّ  عشــرة ســنة،20 إلّا انهّ

الأهليــة فــي بعــض الظــروف.21 

كمــا احتفظــت الســلطة التشــريعية المغربيــة أيضــاً باحتمــال تعــدّد الزوجــات. إذ يجــوز للرجــل فــي المغــرب بالــزواج مــن 
امــرأة ثانيــة إذا حصــل علــى الإذن الــلازم مــن المحكمــة. ومــن الجديــر بالتذكيــر أنّ التعــدّد ينتهــك حــق المــرأة فــي المســاواة 
ــة  ــات النفســية والاقتصادي ــز ضــدّ المــرأة أن لاحظــت التداعي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــد ســبق للجن مــع الرجــل، وق
المختلفــة التــي مــن شــأنها أن تؤثّــر علــى النســاء نتيجــة التعــدّد. 22 عــلاوةً علــى ذلــك، لا يصنّــف الاغتصــاب الزوجــي أي 

إكــراه الــزوج زوجتــه علــى ممارســة الفعــل الجنســي ضمــن جرائــم الاغتصــاب فــي المغــرب.

رغــم الإصلاحــات الهامــة التــي أدخلــت علــى مدوّنــة الأســرة،23 إلّا أنّ الاحتفــاظ بهــذه الممارســات الجســيمة والتــي تجاوزهــا 
الزمــن يــؤدي إلــى اســتمرار التمييــز ضــدّ المــرأة وســيطرة القوالــب النمطيــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب. 
ــون  ــن القان ــادئ عــدة م ــاً لمب ــد خرق ــي، وتشــكّل بالتحدي ــي الدول ــف المنظــور القانون ــك عــن أنّ هــذه الممارســات تخال ناهي

الدولــي لحقــوق الإنســان ســيتمّ التوسّــع فيهــا بالتفصيــل فــي الفصــل الثالــث.

اتخــذت مبــادرات عــدة مــن أجــل معالجــة مســائل العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب، 
ــق بمحاربــة العنــف ضــدّ النســاء، وهــي ظاهــرة  وهــي بغالبهــا جديــرة بالتنويــه منهــا إقــرار القانــون رقــم 103 .13 المتعلّ

منتشــرة فــي البــلاد.
أثــار القانــون الجــدل بشــكلٍ واســع ولاقــى انتقــاداتٍ مــن مختلــف الأطيــاف السياســية. ويمكــن القــول إنّ المــدة التــي اســتغرقها 
إقــرار القانــون والعــدد القليــل مــن أعضــاء البرلمــان الذيــن حضــروا جلســة التصويــت علــى القانــون يعكســان مــدى حساســية 

18  وزارة العــدل، "تقريــر إحصائــي" )2013(؛ راجــع أيضــاً صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، "المغــرب: ســجل الأداء فــي مجــال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي"، 

ــة( ــط: http://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20-%20Morocco%20WEB.pdf. )بالإنكليزي ــر الراب ــاح عب مت

الرابــط: عبــر  متاحــة  إحصائيــة: 2004-2013"،  تحليليــة  دراســة  المدوّنــة:  تطبيــق  مــن  ســنوات  عشــر  والآفــاق،  الواقــع  الأســري:  "القضــاء  العــدل،  وزارة   19

.http://www.justice.gov.ma/lg-1/documents/doccat-1.aspx 

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/ الرابــط:  عبــر  متاحــة  الأســرة،  مدوّنـــة  مــن   19 المــادة   20
.Nouveautes/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9.pdf

21  المادة 20 من مدونة الأسرة.

 ،)1994( A/49/38 22 اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 21: المســاواة فــي الــزواج والعلاقــات الأســرية"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
الفقــرة 14. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل، "التوصيــة العامــة رقــم 31 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة 

.)2014( CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC18 التعليــق العــام رقــم 18 للجنــة حقــوق الطفــل، الصــادران بصفة مشــتركة، بشــأن الممارســات الضــارة"، الوثيقــة رقــم /

23  في العام 2004.
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قضيــة حقــوق المــرأة فــي المغــرب. يتضمّــن القانــون لائحــةً غيــر شــاملة مــن تعريفــات المفاهيــم المرتبطــة بالعنــف ضــدّ 
النســاء ويطــرح بعــض التدابيــر الوقائيــة بمــا فــي ذلــك عقوبــات أقســى علــى مرتكبــي العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى 

النــوع الاجتماعــي.
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ثانيــاً. المعيقــات بحكــم القانــون لولــوج النســاء إلــى العدالــة فــي قضايــا العنف 
الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغرب

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالعنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 1. 
الاجتماعــي والولــوج إلــى العدالــة فــي هــذه القضايــا

عندمــا تصــادق إحــدى الــدول علــى معاهــدات حقــوق الإنســان أو تنضــمّ إليهــا، فهــي تتعهّــد بالتــزام حمايــة حقــوق الإنســان 
المكرّســة فــي المعاهــدات واحترامهــا وإعمالهــا. ومــن المعلــوم أنّ جــزءاً كبيــراً مــن قانــون حقــوق الإنســان قــد اكتســى طابعــاً 
عرفيــاً ولهــذه الغايــة فــإنّ المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي انضــمّ إليهــا المغــرب كدولــة طــرف تقتضــي منــه أن 
يتخــذ تدابيــر تشــريعية وقضائيــة وإداريــة وتربويــة وغيرهــا مــن التدابيــر المناســـبة بغيــة الوفــاء بالتزاماتــه القانونيــة وحمايــة 

حقــوق الإنســان للجميــع واحترامهــا وإعمالهــا.24

الاحترام 
 

ــن  ــن الحكوميي ــف الموظفي ــذا التصني ــمل ه ــن ويش ــؤولين العموميي ــع المس ــن جمي ــي م ــرام يقتض ــة بالاحت ــزام الدول إنّ الت
والعامليــن تحــت إمرتهــم أو إدارتهــم أو إشــرافهم عــدم ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الإنســان. عــلاوةً علــى ذلــك، تلتــزم الــدول 
بضمــان تطبيــق مبــدأ المعاملــة المتســاوية فــي القانــون والممارســة والامتنــاع عــن أي تدخّــل غيــر مشــروع فــي تمتــع الفــرد 

بحقــوق الإنســان الخاصــة بــه. وقــد لاحظــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة مــا يلــي:

يقضــي الالتــزام بالاحتــرام بــأن تمتنــع الــدول الأطــراف عــن وضــع قـــوانين أو سياســات أو أنظمــة أو برامــج 
أو إجــراءات إداريــة أو هيــاكل مؤسســية تســفر بشــكل مباشـــر أو غيــر مباشــر عــن حرمــان المــرأة مــن التمتــع 

علــى قدم المســاواة مع الرجـــل بحقوقهـــا المدنيـــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية.25

 الحماية

أمــا الالتــزام بالحمايــة فيقتضــي مــن الــدول صــون حقــوق الإنســان وضمــان عــدم تدخّــل الأفــراد والجهــات الخاصــة بحقــوق 
الإنســان لأي شــخص علــى أراضيهــا أو انتهــاك هــذه الحقــوق. يكُــرّس هــذا الالتــزام فــي مواثيــق قانونيــة دوليــة عديــدة تحتــرم 
وجهــة النظــر القائلــة بــأنّ علــى الــدول أن تضمــن اتخــاذ التدابيــر المناســبة لحمايــة الأفــراد ممــا تقــوم بــه أطــراف ثالثــة مــن 
أفعــال ضــارّة بالتمتــع بالحقــوق أو إبطــال هــذه الحقــوق.26 تلاحــظ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أنّ 
الالتــزام بالحمايــة يقضــي بــأن توفــر الـــدول الأطــراف الحمايــة للمــرأة مــن التمييــز علــى يــد جهــات فاعلــة خاصــة وأن تتخــذ 
خطــوات تهــدف مباشــرة إلــى القضــاء علــى الممارســات العرفيــة وســائر الممارســات التــي تنحــاز لمفهـــوم الدونيـــة أو الســمو 
لأي مــن الجنســين ولمفهــوم الأدوار النمطيــة للرجــل والمــرأة، وتديــم هذيــن المفهـــومين27. وبالتالــي، تقــع علــى عاتــق الدولــة 
مســؤولية أيّ فعــلٍ ينــدرج فــي ســياق العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يرتكبــه فــرد بصفــة شــخصية 
مثــلاً عندمــا تتخلـّـف الدولــة عــن تحديــد مــا إذا كانــت المــرأة عرضــةً للخطــر ومــا إذا كانــت عــن علــمٍ أو غيــر علــم قــد أعاقــت 

عمليــة التحقيــق والملاحقــة الفعّالــة للانتهــاك المذكــور.28

ــم  ــم المتحــدة رق ــة الأم ــد"، وثيق ــي العه ــدول الأطــراف ف ــى ال ــروض عل ــام المف ــي الع ــزام القانون ــة الالت ــم 31: طبيع ــام رق ــق الع ــوق الإنســان، "التعلي ــة بحق ــة المعني 24 اللجن
 .7 الفقــرة   ،)2004(  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13

25  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/28 )2010(، الفقــرة 9.

ــم  ــة الأمــم المتحــدة رق ــي العهــد"، وثيق ــدول الأطــراف ف ــى ال ــي العــام المفــروض عل ــزام القانون ــم 31: طبيعــة الالت ــق العــام رق ــوق الإنســان، "التعلي ــة بحق ــة المعني 26  اللجن
.8 الفقــرة   ،)2004(  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13

27  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة،" التوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/28 )2010(، الفقــرة 9.

28  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 12، "ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Universal-Womens-accesss-to-justice-Publications- :2016(، ص. 64، متوافــر عبــر الرابــط
Practitioners-Guide-Series-2016-ENG.pdf؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة،" التوصيــة العامــة رقــم 19: العنــف ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم A/47/38 )1992(، الفقــرة 9؛  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف 
بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/28 )2010(، الفقــرة 13. راجــع أيضــاً اللجنــة 
CCPR/C/21/ المعنيــة بحقــوق الإنســان، "التعليــق العــام رقــم 31: طبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

Rev.1/Add.13 )2004(، الفقــرة 8.
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 الإعمال

وختامــاً، يعنــي الالتــزام بإعمــال حقــوق الإنســان أنّ علــى الــدول القيــام بفعــلٍ إيجابــي مــن أجــل ضمــان تحقيقهــا. ولكــي يتــمّ 
إعمــال الحقــوق، تضمــن الدولــة إقامــة إطــار قانونــي يفعّــل الالتــزام بحقــوق الإنســان، واتخــاذ الخطــوات الإيجابيــة والفعالــة 

مــن أجــل ضمــان إعمالهــا بشــكلٍ ملائــم.29

انضــمّ المغــرب علــى نحــوٍ تدريجــي إلــى معاهــدات عــدة لحقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك: الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــية؛31 والعه ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــري؛30 والعه ــز العنص ــكال التميي ــع أش جمي
ــة  ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض ــة؛32 واتفاقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛33 والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛34 واتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة؛35 واتفاقيــة حقــوق الطفــل؛36 واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛37 والاتفاقيــة 
الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.38 وإنّ تقاعــس المغــرب عــن وقــف القيــام بــأي أعمــال أو 
الامتنــاع عــن القيــام بــأي أعمــال تخالــف المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــات التــي تنضــمّ إليهــا كدولــة طــرف 

يشــكّل انتهــاكاً لحقــوق الإنســان.

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ المغــرب لــم يصــادق علــى أي مــن البروتوكــول الاختيــاري الأول الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ والبروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
والهــادف إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام؛ والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ 
ــة. عــلاوةً  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــاري الملحــق بالعه المــرأة؛ والبروتوكــول الاختي

علــى ذلــك، لــم يصــادق المغــرب بعــد علــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

  أشكال العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي المعترف بها بموجب القانون الدولي

إنّ ظاهــرة العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي متعــدّدة الأبعــاد وتشــمل مجموعــةً منوعــةً مــن الأفعــال 
ــى  ــاه إل ــواع الانتهــاكات المحــدّدة أدن ــوق الإنســان. تســتند أن ــي يمكــن أن تشــكّل انتهــاكات لحق والممارســات والظواهــر الت
أشــكال شــائعة مــن العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب. ويبيـّـن الجــدول أدنــاه لــكل نــوع 
ــي الســاري والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر  مــن أنــواع الانتهــاكات المحــدّدة تصنيفــه بموجــب القانــون المحلّ

الدوليــة حســب المقتضــى.

29  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، "التعليــق العــام رقــم 3: تنفيــذ العهــد علــى المســتوى الوطنــي"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم HRI/GEN/1/Rev.1 )1981(؛ "التعليــق 
العــام رقــم 31: طبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004(، الفقــرة 
7؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، "التعليــق العــام رقــم 2: تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CAT/C/GC/2  )2008(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة"، 
وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/28 )2010(؛ لجنــة حقــوق الطفــل، "التعليــق العــام رقــم 5: التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل"، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

.)2003( CRC/GC/2003/5 رقــم

30  تاريخ المصادقة: 18 كانون الأول/ديسمبر 1970.

31  تاريخ المصادقة: 3 أيار/مايو 1979.

32  تاريخ المصادقة: 3 أيار/مايو 1979.

ــة مناهضــة التعذيــب، 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر  ــار الملحــق باتفاقي 33  تاريــخ المصادقــة: 21 حزيران/يونيــو 1993. كمــا صــادق المغــرب أيضــاً علــى البروتوكــول الاختي

.2014

34  تاريخ المصادقة: 14 أيار/مايو 2013.

35  تاريخ المصادقة: 21 حزيران/يونيو 1993.

36  تاريــخ المصادقــة: 21 حزيران/يونيــو 1993. صــادق المغــرب أبضــاً علــى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات 

المســلحّة، 22 أيار/مايــو 2002 والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة، 2 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2001.

37  تاريخ المصادقة: 8 نيسان/أبريل 2009.

38  تاريخ المصادقة: 21 حزيران/يونيو 1993.
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WHO/ رقــم  الوثيقــة  الإنــاث"،  قتــل  المــرأة:  ضــدّ  العنــف  ومعالجــة  فهــم  حــول  "معلومــات  ورقــة  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  راجــع،    39
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng. الرابــط:  عبــر  متاحــة   )2012(  RHR/12.38
 pdf;jsessionid=DDB903C407DC7FC74081A9D46260678D?sequence=1 "يفهــم قتــل الإنــاث عمومــاً علــى أنــه يشــمل القتــل العمــد للمــرأة لمجــرد أنهــا 
امــرأة ولكــن التعريفــات الأوســع نطاقــاً قــد تشــمل أعمــال قتــل النســاء أو الفتيــات بالمطلــق... يرتكــب قتــل النســاء عــادةً علــى يــد الرجــال، ولكــن قــد تشــترك فيــه أحيانــاً نســاء 
أخريــات مــن عائلــة الضحيــة. يختلــف قتــل الإنــاث عــن قتــل الذكــور فــي نقــاط محــددة. فعلــى ســبيل المثــال، تقــع معظــم حــالات قتــل الإنــاث علــى يــد الشــريك الحالــي أو 
الســابق، وترتبــط عــادةً بإســاءة مســتمرّة فــي المنــزل، وتترافــق بالتهديــد أو الترهيــب أو العنــف الجنســي. كمــا يحــدث القتــل فــي الحــالات التــي تتمتــع فيهــا المــرأة بســلطة أو 

بمــوارد أقــلّ مقارنــةً بشــريكها."

التصنيف وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدوليةالتصنيف في القانون المحليّالتعريفات

القتل/
قتل النساء39

 الفصل 393 من القانون الجنائي: •
ــد  ــع ســبق الإصــرار أو الترصّ ــد م ــل العم القت

ــدام. ــه بالإع ــب علي يعاق

الفصل 403 من القانون الجنائي:• 
إذا كان الجــرح أو الضــرب أو غيرهمــا مــن 
ــداً،  ــب عم ــد ارتك ــف ق ــذاء أو العن ــائل الإي وس
ولكــن دون نيــة القتــل، ومــع ذلــك ترتّــب عنــه 
المــوت، فــإنّ العقوبــة تكــون الســجن مــن عشــر 
ــزوج،  ــب ضــدّ ال ــنة. إذا ارتك ــى عشــرين س إل
ــى ثلاثيــن ســنة  يكــون الســجن مــن عشــرين إل

]الفصــل 404[.
ــر ســبق الإصــرار أو الترصّــد  ــة توفّ وفــي حال
ــجن  ــة الس ــون العقوب ــلاح، تك ــتعمال الس أو اس

ــد. المؤبّ

 انتهــاك الحــق فــي الحيــاة؛ الحرمــان مــن الحيــاة بشــكلٍ 
تعسّــفي أو غيــر مشــروع:

الإنســان، •  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة 
التعليــق العــام رقــم 36: المــادة 6 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
الحيــاة،  فــي  الحــق  بشــأن  والسياســية 
CCPR/C/ ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم وثيق

:61 الفقــرة   ،)2018(  GC/36

61. إنّ أي حرمــان مــن الحيــاة علــى أســاس التمييــز 
ــفي  ــل تعسّ ــع فع ــم الواق ــو بحك ــع ه ــون أو الواق ــي القان ف
بطبيعتــه. ويعــدّ قتــل النســاء، والــذي يشــكّل شــكلاً خطيراً 
مــن أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
أشــكال  مــن  والنســاء، شــكلاً  الفتيــات  الموجّــه ضــدّ 

ــاة. ــي الحي ــق ف ــى الح ــرة عل ــداءات الخطي الاعت

علــى •  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة 
التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة 
رقــم 35 بشــأن العنــف الجنســاني ضــدّ 
المــرأة، الصــادرة تحديثــاً للتوصيــة العامة 
C/ رقــم 19، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

.14 الفقــرة   ،)GC/35 )2017
 

14. ويتخــذ ذلــك العنــف أشــكالاً متعــدّدة بمــا فيهــا الأفعال 
أو أوجــه التقصيــر التــي يقصــد منهــا أو يحتمــل أن تســببّ 

الوفــاة... أو أن تفضــي إلــى ذلــك.

 العنف ضدّ
المرأة
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ــه  ــاع أساس ــوي أو امتن ــادي أو معن ــل م كلّ فع
ــه ضــرر  ــب علي ــس، يترت ــز بســبب الجن التميي
اقتصــادي  أو  جنســي  أو  نفســي  أو  جســدي 

للمــرأة.

 الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، إعــلان بشــأن • 
القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة، 20 كانــون 
A/ رقــم   الوثيقــة   ،1993 الأول/ديســمبر 

:2 المــادة   ،RES/48/104
يفهــم العنــف ضــدّ المــرأة علــى أنّــه يشــمل، علــى ســبيل 

المثــال لا علــى ســبيل الحصــر، مــا يلــي:

العنــف البدنــي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث فــي . 1
ــدّي  ــرب والتع ــك الض ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــار الأس إط
الجنســي علــى أطفــال الأســرة الإنــاث، والعنــف 
المتصــل بالمهــر، واغتصــاب الزوجــة، وختــان 
ــة ــة المؤذي ــات التقليدي ــن الممارس ــره م ــاث وغي الإن
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 العنف
الجسدي
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شــأنه  مــن  أو  يمــسّ،  امتنــاع  أو  فعــل  كلّ 
ــاً كان  المســاس، بالســلامة الجســدية للمــرأة، أي

مرتكبــه أو وســيلته أو مــكان ارتكابــه.

 للمــرأة، والعنــف غيــر الزوجــي، والعنــف المرتبــط 
بالاستغلال؛ 

العنــف البدنــي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث فــي . 2
ــك الاغتصــاب،  ــي ذل ــا ف ــام، بم ــع الع إطــار المجتم
والتعــدّي الجنســي والمضايقــة الجنســية والتخويــف 
فــي مــكان العمــل، وفــي المؤسســات التعليميــة وأي 
ــى  ــنّ عل ــاء وإجباره ــار بالنس ــر، والإتج ــكان آخ م

البغــاء؛
ــه . 3 ــذي ترتكب ــي ال ــي والنفس ــي والجنس ــف البدن العن

ــع. ــا وق ــه، أينم ــى عن ــة أو تتغاض الدول

 العنف
الجنسي
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كلّ قول أو فعل أو اســتغلال من شــأنه المســاس 
بحرمــة جســد المــرأة لأغــراض جنســية أو 
تجاريــة، أيــاً كانــت الوســيلة المســتعملة فــي 

ــك. ذل

ضــدّ 	  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة   
ــد  ــف ض ــم 19: العن ــة رق ــرأة، التوصيــة العام الم
 A/47/38  المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

و7:  6 الفقرتــان   ،))1992
6. تعــرّف المــادة 1 مــن الاتفاقيــة التمييــز ضــد المــرأة. 
ويشــمل هــذا التعريــف العنــف القائــم علــى أســاس نــوع 
ــا  ــرأة بســبب آونه ــف الموجــه ضــد الم ــس- أي العن الجن
ــر.  ــى نحــو جائ ــذي يمــس المــرأة عل امــرأة أو العنــف ال
ويشــمل الأعمــال التــي تلحــق ضــرراً أو ألمــاً جســدياً أو 
عقليــاً أو جنســياً بهــا، والتهديــد بهــذه الأعمــال، والإكــراه 
ــم  ــف القائ ــة.  والعن ــن الحري ــان م وســائر أشــكال الحرم
علــى أســاس نــوع الجنــس قــد يخــرق أحكامــا محــددة مــن 
ــكام  ــك الأح ــت تل ــا اذا كان ــة بصــرف النظــر عم الاتفاقي

ــم تذكــره. ذكــرت العنــف صراحــة أم ل

7. والعنــف القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس الــذي ينــال 
مــن تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
بموجــب القانــون الدولــي العمومــي أو بمقتضــى اتفاقيــات 
محــددة لحقــوق الإنســان، أو يبطــل تمتعهــا بتلــك الحقــوق 
والحريــات، يعتبــر تمييــزا فــي إطــار معنــى المــادة 1 مــن 
ــا  ــى م ــات، عل ــوق والحري ــذه الحق ــة. وتشــتمل ه الاتفاقي

يلــي:

)أ( الحق في الحياة؛

)ب( الحــق فــي ألا تخضــع المــرأة للتعذيــب أو المعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛

)ج( الحــق فــي الحمايــة المتســاوية بموجــب القواعــد 
أو  الدوليــة  المســلحة  النزاعــات  وقــت  الانســانية 

الداخليــة؛ 

)د( الحق في حرية شخصها وأمنها؛

)هـ( الحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛

)و( الحق في المساواة في نطاق الأسرة؛

 العنف
النفسي
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كلّ اعتــداء لفظــي أو إكــراه أو تهديــد أو إهمــال 
أو حرمــان، ســواء كان بغــرض المــس بكرامــة 
بغــرض  أو  وطمأنينتهــا،  وحريتهــا  المــرأة 

ــا. ــا أو ترهيبه تخويفه
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 )ز( الحــق فــي التمتــع بأعلــى المســتويات الممكنــة مــن  
الصحــة الجســدية والنفســية؛

)ح( الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية.

ضــدّ •  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة 
ــف  ــأن العن ــم 35 بش ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي الم
الجنســاني ضــدّ المــرأة، الصــادرة تحديثــاً للتوصيــة 
 C/GC/35  رقــم 19، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

الفقرتــان 14 و16:  ،))2017

14. ويتخــذ العنــف الجنســاني أشــكالاً متعــدّدةً، بمــا فيهــا 
الأفعــال أو أوجــه التقصيــر التــي يقصــد منهــا أو يحتمــل 
أن تســببّ الوفــاة، أو الضــرر البدنــي أو الجنســي أو 
النفســي أو الاقتصــادي أو المعانــاة للمــرأة، أو أن تفضــي 
إلــى ذلــك، والتهديــد بتلــك الأفعــال، والتحــرّش والإكــراه، 

والحرمــان التعسّــفي مــن الحريــة.

16. وقــد يصــل العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة إلــى 
مصــاف التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
ــي  ــا ف ــروف، بم ــض الظ ــي بع ــة ف ــانية أو المهين اللاإنس
ذلــك فــي حــالات الاغتصــاب، أو العنــف المنزلــي أو 
ــكّل  ــد تش ــة، ق ــالاتٍ معين ــي ح ــات الضــارّة. وف الممارس
بعــض أشــكال العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة أيضــاً 

ــة. ــم دولي جرائ

المــرأة •  حقــوق  بروتوكــول  الأفريقــي،  الاتحــاد 
ــوق  ــي لحق ــاق الأفريق ــق بالميث ــا الملح ــي أفريقي ف
 11 مابوتــو(،  )بروتوكــول  والشــعوب  الإنســان 

:4 المــادة   ،2003 تموز/يوليــو 

لــكل امــرأة الحــق فــي احتــرام حياتهــا وأمانهــا . 1
الشــخصي. ويتعيــن حظر جميــع أشــكال الاســتغلال 
أو  اللاإنســانية  أو  أو العقوبة القاســية  والمعاملــة 

المهينــة.

التدابير المناســبة . 2 الأطراف اتخــاذ  على الــدول 
يلــي: بمــا  والفعالة للقيــام 

)أ( ســن قوانيــن تمنــع جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، 
ــر المرغــوب  ــك الممارســة الجنســية غي بمــا فــي ذل
فيهــا والإجباريــة ســواء كان هــذا العنــف يحــدث 
موضــع  القوانيــن  هــذه  وتضــع  علنــاً،  أو  ســراً 

ــي؛ ــق الفعل التطبي
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 )ب( اتخــاذ التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الأخــرى الضروريــة لضمــان منــع 
جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والمعاقبــة بشــأنها 

والقضــاء عليهــا؛

ــاذ  ــرأة واتخ ــف ضــد الم ــار العن ــباب وآث ــد أس )ج( تحدي
ــه؛ ــاء علي ــه والقض ــبة لمنع ــر المناس التدابي

ــم الســلام مــن خــلال المناهــج  ــال لتعلي ــز الفع )د( التعزي
الدراســية والاتصــال الاجتماعــي مــن أجــل القضــاء 
ــاط  ــات والأنم ــدات والممارس ــب المعتق ــى جوان عل
ــي مشــروعية  ــي تضف ــة الت ــة والثقافي ــة التقليدي الثابت
تفاقــم  إلــى  وتــؤدي  المــرأة  ضــد  العنــف  علــى 

ــه؛ ــماح ب ــتمراره والس اس

)هـــ( معاقبــة مقترفــي العنــف ضــد المــرأة، وتنفيــذ برامج 
إعــادة تأهيــل ضحايــا العنــف مــن النســاء؛

ــة  ــاول لكفال ــات وخدمــات تكــون فــي المتن )و( إنشــاء آلي
وجــود إعــلام فعــال وإعــادة تأهيــل ضحايــا العنــف 

ضــد المــرأة وتعويضهــم؛...

 العنف
الاقتصادي

المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 103.13 • 
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طبيعــة  ذي  فعــل  عــن  امتنــاع  أو  فعــل  كل 
اقتصاديــة أو ماليــة يضــرّ، أو مــن شــأنه أن 
يضــرّ، بالحقــوق الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة 

للمــرأة. 

 الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اتفاقيــة القضــاء • 
المــرأة، 18  التمييــز ضــدّ  أشــكال  علــى جميــع 
كانــون الأول/ديســمبر 1979، مجموعــة معاهــدات  
ــادة  ــد 1249، ص. 13، الم ــدة، المجلّ ــم المتح الأم

:13

13. تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة 
للقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة في المجــالات الأخرى 
ــى  ــل لهــا، عل ــة لكــي تكف ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي للحي
أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة، نفــس الحقوق ولا ســيما:

الحق في الاستحقاقات الأسرية؛. 1
ــة، . 2 ــروض المصرفي ــى الق ــول عل ــي الحص ــق ف الح

والرهــون العقاريــة وغيــر ذلــك مــن أشــكال الائتمان 
المالــي؛

...
ضــدّ •  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة 

ــد  ــف ض ــم 19: العن ــة رق ــرأة، التوصيــة العام الم
 A/47/38  المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

:23 الفقــرة   ،))1992

23. والعنــف الأســري مــن أشــد أشــكال العنــف ضــد 
المــرأة خبثــاً. وهــو يســود فــي جميــع المجتمعــات. وفــي 
ــع  ــن جمي ــات الأســرية تتعــرض  النســاء م إطــار العلاق
الأعمــار للعنــف بجميــع أنواعــه، بمــا فــي ذلــك الضــرب، 
ــي، ــداء الجنس ــكال الاعت ــن أش ــره م ــاب، وغي والاغتص
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والعنــف النفســي وغيــره مــن أشــكال العنف التي ترســخها 
المواقــف التقليديــة. وعــدم الاســتقلال الاقتصــادي يرغــم 
كثيــر مــن النســاء علــى البقــاء فــي علاقــات عنــف. وتحلل 
الرجــال مــن مســؤولياتهم الأســرية يمكــن أن يعتبــر شــكلا 
مــن أشــكال العنــف والإكــراه. وهــذه الأشــكال مــن العنــف 
ــى  تعــرض صحــة المــرأة للخطــر وتضعــف قدرتهــا عل
المشــارآة فــي حيــاة الأســرة والحيــاة العامــة علــى أســاس 

مــن المســاواة

التحرّش 
الجنسي 

)المضايقة 
الجنسية(

 المــادة 5 مــن القانــون رقــم 103.13 • 
مــن   503 بالفصــل  يتعلـّـق  مــا  )فــي 

الجنائــي(: القانــون 
ــي الفضــاءات  ــر  ف ــة الغي ــي مضايق ــان ف الإمع
أو  أقــوال  أو  بأفعــال  غيرهــا  أو  العموميــة 
أو لأغــراض  جنســية  طبيعــة  ذات  إشــارات 
جنســية؛ بواســطة رســائل مكتوبــة أو هاتفيــة أو 
إلكترونيــة أو تســجيلات أو صــور  ذات طبيعــة 

جنســية أو لأغــراض جنســية.

 الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، إعــلان بشــأن • 
القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة، 20 كانــون 
A/ رقــم   الوثيقــة   ،1993 الأول/ديســمبر 

:2 المــادة   ،RES/48/104

ــى  ــه يشــمل، عل ــى أنّ ــرأة عل ــف ضــدّ الم ــم العن   2. يفه
ــي: ــا يل ــى ســبيل الحصــر، م ــال لا عل ســبيل المث

الــذي 	  والنفســي  والجنســي  البدنــي  العنــف 
يحــدث فــي إطــار المجتمــع العــام، بمــا فــي ذلك 
الاغتصــاب، والتعــدّي الجنســي والمضايقــة 
ــي مــكان العمــل، وفــي  الجنســية والتخويــف ف
آخــر،  مــكان  وأي  التعليميــة  المؤسســات 
والإتجــار بالنســاء وإجبارهــنّ علــى البغــاء.

ضــدّ •  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة 
ــد  ــف ض ــم 19: العن ــة رق ــرأة، التوصيــة العام الم
 A/47/38  المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

:19 الفقــرة   ،))1992

18. وتشــمل المضايقــة الجنســية أي ســلوك مقيت ومتعمد 
ــروض  ــة والع ــات البدني ــل الملامس ــس، مث ــه الجن أساس
ــع الجنســي، وعــرض  ــة، والملاحظــات ذات الطاب المادي
ــول أو  ــواء بالق ــية س ــب الجنس ــة والمطال ــواد الإباحي الم
ــا ويتســبب  بالفعــل. ويمكــن أن يكــون هــذا الســلوك مهين
ــا  ــزي عندم ــو تميي ــلامة؛ وه ــة والس ــكلة للصح ــي مش ف
تعتقــد المــرأة لأســباب معقولــة أن اعتراضهــا يســيء الــى 
وضعهــا فــي العمــل بمــا فــي ذلــك توظيفهــا أو ترقيتهــا، 

أو عندمــا يخلــق بيئــة عمــل معاديــة.

ــف ضــدّ •  ــة مــن العن ــا للوقاي ــس أوروب ــة مجل اتفاقي
النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة 
اســطنبول(، 11 أيار/مايــو 2011، الوثيقــة رقــم 

210، المــادة 40:

40. تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن 
التدابيــر الضروريــة، لفــرض عقوبــات جنائيــة أو غيرهــا 
مــن العقوبــات القانونيــة، بحــق كل ســلوك غيــر مرغــوب 
فيــه، لفظــي أو غيــر لفظــي أو جســدي، ذي طابع جنســي،
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ــة شــخص، خاصــة إذا  ــاك حرم ــه انته غرضــه أو نتيجت
ــاً أو مــذلاً  ــاً أو عدواني أنتــج هــذا الســلوك محيطــاً ترهيبي

ــاً. أو مهين

 المادة 20 من مدونة الأسرة• زواج الأطفال
لقاضــي الأســرة المكلـّـف بالــزواج، أن يــأذن 
بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســنّ الأهليــة، بمقرّر 
معلّــل يبيّــن فيــه المصلحــة والأســباب المبــرّرة 
لذلــك، بعــد الاســتماع لأبــوي القاصــر أو نائبــه 
ــة أو إجــراء  ــرة طبي ــتعانة بخب الشــرعي والاس

بحــث اجتماعــي.

ــة القضــاء •  ــة العامــة للأمــم المتحــدة، اتفاقي الجمعي
المــرأة، 18  التمييــز ضــدّ  أشــكال  علــى جميــع 
 ،A/RES/34/180 ،1979 كانــون الأول/ديســمبر

المــادة 16:

المناســبة  التدابيــر  الــدول الأطــراف جميــع  1. تتخــذ 
ــور  ــة الأم ــي كاف ــرأة ف ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل للقض
ــات الأســرية، وبوجــه خــاص  ــزواج والعلاق ــة بال المتعلقّ

تضمــن، علــى أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة:

)أ( نفس الحق في عقد الزواج؛

)ب( نفــس الحــق فــي حريــة اختيــار الــزوج، وفــي عــدم 
عقــد الــزواج إلا برضاهــا الحــرّ الكامــل؛

2. لا يكــون لخطوبــة الطفــل أو زواجــه أي أثــر قانونــي، 
وتتخــذ جميــع الإجــراءات الضروريــة، بما فيها التشــريع، 
لتحديــد ســنّ أدنــى للــزواج ولجعــل تســجيل الــزواج فــي 

ســجلّ رســمي أمــراً إلزاميــاً.

ــوق •  ــة حق ــدة، اتفاقي ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي
 ،1989 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   20 الطفــل، 
ــم  ــد رق ــدة، المجلّ ــم المتح ــدات الأم مجموعــة معاه

:19 المــادة   ،1577

ــريعية  ــر التش ــع التدابي ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال 1.  تتخ
والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة الملائمــة لحمايــة 
الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة 
البدنيــة أو العقليــة والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة أو الاســتغلال، بم إهمــال، وإســاءة المعامل
الإســاءة الجنســية، وهــو فــي رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو 
ــه، أو أي  ــن( علي ــاء القانونيي ــي )الأوصي الوصــي القانون

ــه. شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايت

الوقائيــة، حســب  التدابيــر  تشــمل هــذه  أن  ينبغــي   .2
ــة  ــج اجتماعي ــع برام ــة لوض ــراءات فعال ــاء، إج الاقتض
ــن يتعهــدون  ــك الذي ــل ولأولئ ــلازم للطف ــر الدعــم ال لتوفي
مــن  الأخــرى  للأشــكال  وكذلــك  برعايتهــم،  الطفــل 
الوقايــة، ولتحديــد حــالات إســاءة معاملــة الطفــل المــذآورة 
ــق  ــأنها والتحقي ــة بش ــا والإحال ــلاغ عنه ــى الآن والإب حت
القضــاء  لتدخــل  وكذلــك  ومتابعتهــا  ومعالجتهــا  فيهــا 

حســب الاقتضــاء.
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 الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء • 
الجامــع  التقريــر  المــرأة:  ضــدّ  التمييــز  علــى 
ــدم مــن  ــع المق ــث والراب ــن الثال ــن الدوريي للتقريري
CEDAW/C/MAR/  المغــرب، الوثيقــة رقــم

و35:   34 الفقرتــان   ،)CO/4 )2008

ــي  ــة الأســرة، الت ــأن مدون ــة ب ــر اللجن ــن تق 34. وفــي حي
ــداً  ــت ح ــباط/فبراير 2004، وضع ــي ش ــريانها ف ــدأ س ب
أدنــى لســن الــزواج للنســاء والرجــال هــو 18 عامــاً، فــإن 
ــح  ــة أن يمن ــن إمكاني ــق م ــعر بالقل ــت تش ــا زال ــة م اللجن
ــزام  ــك الســن، دون الت ــل تل ــزواج قب ــاض تصريحــاً بال ق
ــق  ــعر بقل ــا تش ــا أنه ــة. كم ــة إلزامي ــروط قانوني ــأي ش ب
مــن ارتفــاع نســبة الموافقــات ومــن أن الغالبيــة العظمــى 
مــن تلــك التصاريــح تتعلــق بالفتيــات، وبينهــن مــن يبلــغ 

ــط. ــا فق عمرهــا 13 عام

وتدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف إلــى كفالــة    .35
التنفيــذ الدقيــق للأحــكام المتعلقــة بالحــد الأدنــى لســن 
أنهــا  كمــا  الأســرة.  مدونــة  فــي  الــواردة  الــزواج 
ــرة لعــدم  ــة الأســ ــة الطــرف بتعديل مدونــ توصــي الدول
التصــــريح بــزواج الأطفال إلا بشــــروط قانونيــة إلزامية 

دقيقة استثنائيــــة.

المــرأة •  حقــوق  بروتوكــول  الأفريقــي،  الاتحــاد 
ــوق  ــي لحق ــاق الأفريق ــق بالميث ــا الملح ــي أفريقي ف
 11 مابوتــو(،  )بروتوكــول  والشــعوب  الإنســان 

:6 المــادة   ،2003 تموز/يوليــو 

ــن  ــدول الأطـــــراف أن تـــــضـمـ ــن على الــ يــــتـــعيــ
واعتبارهمــا  متســاوية  تمتع المرأة والرجل بحقــوق 
باتخــاذ  وتقــوم  الــزواج.  متســاويين في  شــريكين 
التدابير التشــريعية الوطنية المناســبة، لكفالــة مــا يلــي:

)أ( عــدم عقــد أي زواج دون موافقــة الطرفيــن بكامــل 
ــة؛ الحري

)ب( أن يكــون الحــد الأدنــى لســن زواج المــرأة هــو 18 
ســنة؛

ــزواج الأحادي باعتباره الشــكل المفضــل  )ج( تشــجيع ال
للــزواج، وضمــان حمايــة وتعزيــز حقوق المــرأة في 
ــات  ــي حال العلاق ــي ذلك ف ــا ف ــزواج والأســرة بم ال

ــة المتعددة... الزوجي

لا تجــرّم المطــاردة بعبــاراتٍ صريحــةٍ فــي المطاردة
ــات  ــي. تشــمل المقتضي ــي المغرب النظــام الجنائ
المتعلقّــة بالتحــرّش الجنســب فــي القانــون رقــم 
ــط ــة الجنســية فق ــال ذات الطبيع 103.13 الأفع

 اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــدّ • 
النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة 
اســطنبول(، 11 أيار/مايــو 2011، الوثيقــة رقــم 

210، المــادة 34:
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)راجع أعلاه(. 

تشــكّل  التــي  الأفعــال  يشــمل  لا  مــا  وهــو 
المطــاردة  إلا إذا كانــت ذات طبيعــة جنســية 

عنيفــة. أو 

34. تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن 
التدابيــر الضروريــة، لتجريــم الاعتمــاد المتكــرّر لســلوك 
مهــدّد تجــاه شــخص آخــر، إذا كان هــذا الســلوك مقصــوداً 

، ويجعــل الشــخص يخشــى علــى ســلامته.

 

 5 ،A/HRC/31/57 40  راجــع تقريــر المقــرّر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، الوثيقــة رقــم
كانــون الثاني/ينايــر 2016؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ المقــدم مــن ل. س. ضــدّ البيــرو، الوثيقــة رقــم CEDAW/C/50/D/22/2009، الفقــرة 
8.18؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ المقــدّم مــن ويــلان ضــدّ إيرلنــدا، الوثيقــة رقــم CCPR/C/119/D/2425/2014 )2017(؛ البــلاغ المقــدّم مــن ميليــت ضــدّ 

إيرلنــدا، الوثيقــة رقــم CCPR/C/116/D/2324/2013 )2016(، الفقــرة 7.4.

 الحصول
 على خدمات

 الرعاية
 الصحية
 الجنسية

 والإنجابية
 والحقوق
 الجنسية

والإنجابية

الفصل 453 من القانون الجنائي• 
اســتوجبته  إذا  الإجهــاض  علــى  عقــاب  لا 
ضــرورة المحافظــة علــى صحــة الأم متــى قــام 
بــه علانيــة طبيــب أو جــرّاح بــإذنٍ مــن الــزوج.

وعنــد عــدم وجــود الــزوج أو إذا امتنــع الــزوج 
مــن إعطــاء موافقتــه أو عاقــه عــن ذلــك عائــق 
فإنــه لا يســوغ للطبيــب أو الجــرّاح أن يقــوم 
بالعمليــة الجراحيــة أو يســتعمل علاجــاً يمكن أن 
يترتــب عنــه الإجهــاض إلا بعــد شــهادة مكتوبــة 

مــن الطبيــب الرئيــس للعمالــة أو الإقليــم.

ضــدّ •  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة   
ــف  ــأن العن ــم 35 بش ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي الم
الجنســاني ضــدّ المــرأة، الصــادرة تحديثــاً للتوصيــة 
 C/GC/35  رقــم 19، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

2017((، الفقــرة 18:
18. وتمثــل انتهــاكات حقــوق المــرأة الجنســية وحقوقهــا 
القســري،  التعقيــم  مثــل  الإنجابيــة،  الصحــة  فــي 
وتجريــم  القســري،  والحمــل  القســري،  والإجهــاض 
الإجهــاض، وحــالات منــع أو تأخيــر الإجهــاض المأمــون 
ــى اســتمرار  ــد الإجهــاض، والقســر عل ــة بع و/أو الرعاي
الحمــل، وإســاءة معاملــة النســاء والفتيــات اللاتــي يلتمســن 
المعلومــات الجنســية والمعلومــات عــن الصحــة الإنجابيــة 
ــك، أشــكالاً مــن العنــف  ــة بذل والســلع والخدمــات المتعلقّ
ــى مصــاف  ــد تصــل إل الجنســاني، وحســب الظــروف، ق
ــانية  ــة القاســية أو اللاإنس ــة أو العقوب ــب أو المعامل التعذي

ــة. أو المهين

ــام •  ــق الع ــان، التعلي ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني اللجن
ــن  ــوق بي ــي الحق ــاواة ف ــادة 3 )المس ــم 28: الم رق
CCPR/C/21/  الرجــال والنســاء(، الوثيقــة رقــم

Rev.1/Add.10 )2000(، الفقــرة 11:
11. لتقييــم الامتثــال للمــادة 7 مــن العهــد، وكذلــك المــادة 
ــال،  ــة خاصــة للأطف ــر حماي ــى توفي ــص عل ــي تن 24 الت
تــود اللجنــة الحصــول علــى معلومــات عــن القوانيــن 
المنزلــي  بالعنــف  المتعلقــة  الوطنيــة  والممارســات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــرأة، بم ــف ضــد الم ــواع العن ــن أن ــره م وغي
ــت  ــا إذا كان ــة م ــة أيضــاً معرف ــد اللجن الاغتصــاب. وتري
ــاء  ــن للنس ــاض الآم ــبل الإجه ــر س ــرف توف ــة الط الدول

اللاتــي تحملــن نتيجــة الاغتصــاب.

ــم 2: •  ــام رق ــق الع ــب، التعلي ــة مناهضــة التعذي  لجن
تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2، الوثيقــة رقــم  

:22 الفقــرة   ،)CAT/C/GC/2 )2008
22. كثيــراً مــا تفتقــر تقاريــر الــدول إلــى معلومــات 
محــددة وكافيــة عــن تنفيــذ الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بالمــرأة. 
وتشــدد اللجنــة علــى أن المــرأة عامــل رئيســي. ويتقاطــع 
ــز  ــي تمي ــص الأخــرى الت ــع الخصائ ــوي م ــا الأنث طابعه
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المــرأة أو مــع وضعهــا، مثــل العــرق، والقوميــة، والديــن، 
ــا  ــرة وم ــا كمهاج ــن، ووضعه ــي، والس ــه الجنس والتوج
إلــى ذلــك، مــن أجــل تحديــد الطرائــق التــي تخضــع بهــا 
ــة  ــاءة المعامل ــب أو إس ــال التعذي ــات لأعم ــاء والفتي النس
التــي تكــون بهــا عرضــة لهــذا الخطــر والآثــار المترتبــة 
فيهــا  تتعــرض  التــي  الســياقات  وتشــمل  ذلــك.  علــى 
المــرأة لخطــر الحرمــان مــن الحريــة، والعــلاج الطبــي، 
ــق  ــرارات تتعل ــى ق ــر عل ــا ينطــوي الأم ــيما عندم ولا س
ــل جهــات  بالإنجــاب، والعنــف الممــارس ضدهــا مــن قب
فاعلــة خاصــة فــي المجتمعــات المحليــة وفــي المنــزل...

المــرأة •  حقــوق  بروتوكــول  الأفريقــي،  الاتحــاد 
ــوق  ــي لحق ــاق الأفريق ــق بالميث ــا الملح ــي أفريقي ف
 11 مابوتــو(،  )بروتوكــول  والشــعوب  الإنســان 

:14 المــادة   ،2003 تموز/يوليــو 
2.  تتخــذ الــدول الأطراف كافــة التدابير المناســبة لمــا 

يلــي:
وخاصــة  للمــرأة  الإنجابيــة  الحقــوق  حمايــة  )ج(   
التصريــح بالإجهــاض الطبــي فــي حــالات الاعتــداء 
حيــث  المحــارم،  وســفاح  والاغتصــاب  الجنســي 
الصحــة  علــى  خطــرا  الحمــل  اســتمرار  يشــكل 
العقليــة والبدنيــة لــلأم، أو يشــكل تهديــدا لحياتهــا 

وحيــاة الجنيــن. 

 اغتصاب
الزوجة

لطالمــا  المغــرب،  فــي  عــدة  لدعــاوى  تبعــاً 
تعاملــت المحاكــم مــع اغتصــاب الزوجــة علــى 
أنــه مجــرّد "عنــف" ضدّهــا وفقــاً لنــصّ الفصــل 
404 مــن القانــون الجنائــي، وليــس كاغتصــاب 
القانــون  مــن   486 للفصــل  تبعــاً  عمومــاً، 
تمكنــت  التــي  الوحيــدة  والدعــوى  الجنائــي. 
ــة للحقوقييــن مــن تحديدهــا وأدّت  ــة الدولي اللجن
إلــى إدانــة الــزوج لإقدامــه علــى اغتصــاب 
زوجتــه كانــت فــي حالــة الجنــس الشــرجي. 
الزوجــة  موافقــة  أنّ  المحكمــة  وقــد حكمــت 
مطلوبــة عندمــا لا يكــون الجنــس فــي المهبــل.

 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، إعــلان بشــأن • 

القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة، 20 كانــون 
A/ رقــم   الوثيقــة   ،1993 الأول/ديســمبر 

:2 المــادة   ،RES/48/104

ــى  ــمل، عل ــه يش ــى أنّ ــرأة عل ــدّ الم ــف ض ــم العن 2. يفه
ــي: ــا يل ــر، م ــبيل الحص ــى س ــال لا عل ــبيل المث س

ــذي . 1 ــي والجنســي والنفســي ال العنــف البدن
فــي  بمــا  الأســرة،  إطــار  فــي  يحــدث 
ذلــك الضــرب والتعــدّي الجنســي علــى 
أطفــال الأســرة الإنــاث، والعنــف المتصــل 
الزوجــة، وختــان  واغتصــاب  بالمهــر، 
الإنــاث وغيــره مــن الممارســات التقليديــة 
المؤذيــة للمــرأة، والعنــف غيــر الزوجــي، 

ــتغلال. ــط بالاس ــف المرتب والعن

ضــدّ •  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة 
ــف  ــأن العن ــم 35 بش ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي الم
الجنســاني ضــدّ المــرأة، الصــادرة تحديثــاً للتوصيــة 
C/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــم 19، وثيق ــة رق العام

:33 الفقــرة   ،)GC/35 )2017

33. التأكــد مــن تصنيــف الاعتــداء الجنســي، بمــا فــي ذلك 
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الأمــن  فــي  الحــق  ضــدّ  جريمــة  بأنــه  الاغتصــاب، 
ــية، وأنّ  ــية والنفس ــة والجنس ــلامة البدني ــخصي والس الش
ــاب  ــك الاغتص ــي ذل ــا ف ــية، بم ــم الجنس ــف الجرائ تعري
ــي إطــار المواعــدة،  ــل المعــارف أو ف الزوجــي ومــن قب
ــار  ــي الاعتب ــة ويأخــذ ف ــة بحري ــى عــدم الموافق يســتند إل
ــود  ــة لأي قي ــلاء الأولوي ــي إي ــرية. وينبغ الظــروف القس
زمنيــة، حيثمــا وجــدت، لمصلحــة الضحايا/الناجيــات، 
والنظــر بعيــن الاعتبــار إلــى الظــروف التــي تعــوق 
قدرتهــنّ علــى الإبــلاغ عــن العنــف الــذي عانيــن منــه إلــى 

الخدمــات أو الســلطات المختصــة.

 العنف/القتل
 دفاعاً عن

الشرف

 الفصل 418 من القانون الجنائي• 
فــي جرائــم  للعقوبــة  يتوفـّـر عــذر مخفـّـض 
القتــل أو الجــرح أو الضــرب، إذا ارتكبهــا أحــد 
ــد  ــريكه عن ــر وش ــزوج الآخ ــد ال ــن ض الزوجي
مفاجأتهمــا متلبســين بجريمــة الخيانــة الزوجيــة.

الفصل 420 من القانون الجنائي• 
فــي جرائــم  للعقوبــة  يتوفـّـر عــذر مخفـّـض 
الجــرح والضــرب دون نيــة القتــل، حتــى ولــو 
نشــأ عنهــا مــوت، إذا ارتكبهــا ربّ أســرة علــى 
حالــة  فــي  وهــم  بمنزلــه  فاجأهــم  أشــخاص 

اتصــال جنســي غيــر مشــروع.

ضــدّ •  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة 
ــد  ــف ض ــم 19: العن ــة رق ــرأة، التوصيــة العام الم
 A/47/38  المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

:24 الفقــرة   ،))1992
ــز  ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــي اللجن 24.... توص

ــي: ضــد المــرأة بمــا يل

ــف  ــى العن ــب عل ــة للتغل ــر اللازم ــمل التدابي )ص(  وتش
ــي: ــا يل الأســري م

ــائل  ــاء ووس ــد الاقتض ــة عن ــات جنائي ــرض عقوب ‘1‘ ف
 انتصــاف مدنيــة فــي حالــة حــدوث العنــف المنزلــي؛
‘2‘ ســن تشــريعات لإبطــال دفــاع الشــرف فيمــا يتعلــق 
ــداء علــى إحــدى أفــراد الأســرة الإنــاث أو قتلهــا. بالاعت

ــف ضــدّ •  ــة مــن العن ــا للوقاي ــس أوروب ــة مجل اتفاقي
النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة 

اســطنبول(، 11 أيار/مايــو 2011، المــادة 42:
ــا الجــرام  ــا فيه ــم، بم ــول للجرائ ــر المقب ــر غي 42. التبري

ــة باســم "الشــرف" المرتكب

أو . 1 التشــريعية،  التدابيــر  الأطــراف  تتخــذ 
غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لضمــان 
ألا يتــمّ، خــلال الإجــراءات الجنائيــة التــي يتــمّ 
ــف  ــال العن ــد أعم ــكاب أح ــب ارت ــا عق اتخاذه
الاتفاقيــة،  هــذه  تطبيــق  بنطــاق  المشــمولة 
اعتبــار الثقافــة أو العــرف أو الديــن أو التقاليــد 
أو "الشــرف" مبــرّراً لتلــك الأعمــال. ويشــمل 
ذلــك، خاصــة الادعــاءات القائلــة بــأن الضحيــة 
الثقافيــة والدينيــة  المعاييــر  ربمــا تجــاوزت 
ــة  ــراف المتعلقّ ــد والأع ــة أو التقالي والاجتماعي

بالســلوك المناســب.
تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرها . 2

ــل  ــمّ التقلي ــلا يت ــة، كي ــر الضروري ــن التدابي م
ــة  ــال المرتكب ــة للأعم ــؤولية الجنائي ــن المس م
ارتــكاب أي  علــى  لشــخص حــرّض طفــلاً 
ــرة 1. ــي الفق ــورة ف ــال المذك ــن الأعم ــل م عم
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الإطار القانوني المغربي  .2  

ــض  ــا بع ــب عليه ــي تعاق ــاواة الت ــدام المس ــكال الأخــرى لانع ــن الأش ــزلٍ ع ــة بمع ــى العدال ــوج إل ــي الول ــن النظــر ف لا يمك
ــر بشــكلٍ ســلبي  ــي تؤث ــب الت ــذه الجوان ــد ه ــن الضــروري تحدي ــي، م ــة. وبالتال ــن المغربي ــي القواني ــواردة ف ــات ال المقتضي
علــى الحيــاة اليوميــة للنســاء فــي المغــرب وتقييمهــا كلهّــا. ومثلمــا أشــير إليــه أعــلاه، إنّ الالتــزام بالإعمــال يقتضــي إصــدار 
ــم  ــو تقيي ــم ه ــذا القس ــه ه ــز علي ــا يركّ ــرز م ــلّ أب ــا. ولع ــد تطبيقه ــا ورص ــاتي عليه ــع المؤسس ــاء الطاب ــريعات وإضف التش

ــزام. ــذا الالت ــى ضــوء ه ــة عل ــات التشــريعية ذات الصل المقتضي

  المقتضيات الدستورية

يدعــو تصديــر الدســتور المغربــي الــدول إلــى ضمــان المســاواة واحتــرام حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي. عــلاوةً علــى 
ذلــك، يدعــو إلــى حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بســبب الجنــس أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة أو الانتمــاء الاجتماعــي 
أو الجهــوي أو اللغــة أو الإعاقــة أو أي وضــع شــخصي، مهمــا كان ويجعــل الاتفاقيــات الدوليــة كمــا صــادق عليهــا المغــرب 

تســمو علــى التشــريعات الوطنيــة.

ينــصّ الفصــل 19 علــى تمتــع الرجــل والمــرأة، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، الــواردة فــي الدســتور، وفــي مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، 
ــدأ المناصفــة بيــن الرجــال  ــة أن تســعى إلــى تحقيــق مب كمــا صــادق عليهــا المغــرب.41 كمــا يملــي هــذا الفصــل علــى الدول
والنســاء. وتحُــدث لهــذه الغايــة، هيئــة للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز.42 تكفــل الفصــول 22-20 الحــق فــي الحيــاة 
وعــدم جــواز المــس بالســلامة الجســدية أو المعنويــة لأي شــخص وعــدم جــواز معاملــة الغيــر، تحــت أي ذريعــة، معاملــة 

قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة الإنســانية.43

ــة  ــى القاضــي حماي ــة حيــث يتول ــى ذلــك، تحمــي الفصــول 128-117 حقــوق المتقاضيــن وقواعــد ســير العدال ــة إل بالإضاف
حقــوق الأشــخاص والجماعــات وحرياتهــم وأمنهــم القضائــي، وتطبيــق القانــون.44 كمــا يكــون التقاضــي مجانيــاً فــي الحــالات 

المنصــوص عليهــا قانونــاً لمــن لا يتوفــر علــى مــوارد كافيــة للتقاضــي.45

  مقتضيات القانون الجنائي

فــي مذكــرة صــادرة مؤخــراً فــي مــا يتعلـّـق بضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجنســي والمبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي ضــدّ النســاء والفتيــات فــي المغــرب، نظــرت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن46 فــي المقتضيــات الــواردة 
ــوع الاجتماعــي. وتشــير  ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي والعن ــن العن ــاول أشــكالاً عــدة م ــي تتن ــي الت ــون الجنائ ــي القان ف
المقتضيــات، الــواردة ثانيــةً أدنــاه إلــى أنّــه فــي المغــرب، تصنّــف الجرائــم المتعلقّــة بالعنــف الجنســي والمبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي إمّــا جنائيــة أو جنحيــة بحســب خطــورة الجريمــة المرتكبــة.47

41  الفصل 19 من الدستور المغربي.

42  الفصل 19 من الدستور المغربي.

43  الفصول 22-20 من الدستور المغربي.

44  الفصلان 118-117 من الدستور المغربي.

45  الفصل 121 من الدستور المغربي.

46  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "المغــرب: ضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجنســي والمبنــي علــى النــوع الاجتماعــي"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة 
.https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/12/MOR-Memo-on-SGBV-2017-AR.pdf :للحقوقييــن، 2017(، ص. 7-6، متاحــة عبــر الرابــط

47  الفصلان 16 و111 من القانون الجنائي.
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 الجريمة

 الفصل
 ذو الصلة

 من
 القانون
الجنائي

 نوعالعقوبة48
الجريمة

تشديد العقوبة في حال 
ارتكاب الجريمة ضدّ 
الزوجة الفصل 40449

التصنيف 
بعد تطبيق 
الفصل 404

 القتل العمد مع سبق
الإصرار والترصّد

لا ينطبقلا ينطبقجنايةالإعدام50 393

الجرح أو الضرب أو 
أي نوع آخر من العنف 

أو الإيذاء عمداً سواء 
لم ينتج عنه مرض 

أو عجز عن الأشغال 
الشخصية أو نتج عنه 

مرض أو عجز لا 
تتجاوز مدته عشرين 

يوماً

 الحبس من شهر واحد400 )1(
 إلى سنة وغرامة من
 مائتين إلى خمسمائة

 درهم51، أو إحدى هاتين
 العقوبتين

 الحبس من شهرين إلىجنحة
 سنتين وغرامة من أربعمئة

 إلى ألف درهم، أو إحدى
هاتين العقوبتين

جنحة

 الجرح أو الضرب
 أو أي نوع آخر من

 العنف أو الإيذاء عمداً
 مع سابق الإصرار أو

 الترصد أو استعمال
السلاح

 الحبس من ستة شهور400 )2(
 إلى سنتين والغرامة من

مائتين إلى ألف درهم

 الحبس من سنة إلى أربعجنحة
 سنوات والغرامة من

 أربعمئة إلى ألفي درهم، أو
إحدى هاتين العقوبتين

جنحة

 الإيذاء الذي نتج عنه
 عجز مدته عشرون

يوماً

 الحبس من سنة إلى401
 ثلاث سنوات وغرامة

 من مائتين إلى ألف
درهم

 الحبس من سنتين إلى ستجنحة
 سنوات وغرامة من أربعمئة

إلى ألفي درهم

جناية

 الإيذاء )كما ورد
 أعلاه( مع سبق

 الإصرار أو الترصد أو
استعمال السلاح

 الحبس من سنتين إلى401 )2(
 خمس سنوات والغرامة
 من مائتين وخمسين إلى

ألفي درهم

 الحبس من أربع إلى عشرجنحة
 سنوات والغرامة من

 خمسمئة إلى أربعة آلاف
درهم

جناية

 الإيذاء الذي نتج عنه
عاهة دائمة

 الحبس من خمس إلى402
عشر سنوات

 الحبس من عشر إلىجناية
عشرين سنة

جناية

 الإيذاء الذي نتج عنه
 عاهة دائمة مع سبق

 الإصرار أو الترصّد أو
استعمال السلاح

 الحبس من عشر إلى402 )2(
عشرين سنة

 الحبس من عشرين إلىجناية
ثلاثين سنة

جناية

48  ينــصّ الفصــل 146 مــن القانــون الجنائــي علــى التالــي: إذا تبيــن للمحكمــة الزجريــة، بعــد انتهــاء المرافعــة فــي القضيــة المطروحــة عليهــا أنّ الجــزاء المقــرّر للجريمــة فــي 
القانــون قــاسٍ بالنســبة لخطــورة الأفعــال المرتكبــة، أو بالنســبة لدرجــة إجــرام المتهــم، فإنهّــا تســتطيع منحــه التمتــع بظــروف التخفيــف، إلا إذا وجــد نــص قانونــي يمنــع ذلــك."

 ومنــح الظــروف المخففــة موكــول إلــى تقديــر القاضــي، مــع التزامــه بتعليــل قــراره فــي هــذا الصــدد بوجــه خــاص، وآثــار الظــروف المخففــة شــخصية بحتــة، فــلا تخفــف 
العقوبــة إلا فيمــا يخــصّ المحكــوم عليــه الــذي منــح التمتــع بهــا."

49   تطبــق الظــروف المشــدّدة حيــن يرتكــب الضــرب أو الجــرح – المنصــوص عليــه فــي المــواد مــن 400 إلــى 403- ضــدّ أحــد الأصــول )الأســلاف الأحيــاء( أو ضــدّ الكافلــة 
أو الزوجــة.

50   يجوز تخفيف العقوبات، بما فيها عقوبة الإعدام بقرارٍ من القاضي.

51  100 درهم مغربي = 9 يورو. يحدّد الحدّ الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بـ4000 درهم اعتباراً من شهر نوفمبر من العام 2017.



22 | معيقات ولوج النساء والفتيات إلى العدالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب

 الإيذاء الذي ترتب عنه
الموت

 الحبس من عشر إلى403
عشرين سنة

 الحبس من عشرين إلىجناية
ثلاثين سنة

جناية

 الإيذاء الذي ترتب
 عنه الموت مع سبق

 الإصرار أو الترصد أو
استعمال السلاح

جنايةالسجن المؤبدجنايةالسجن المؤبد403 )2(

 الحبس من خمس إلى436الاختطاف أو الاحتجاز
عشر سنوات

لا ينطبقلا ينطبقجناية

 "هتك عرض"52 قاصر
 دون عنف53 أو عاجز

 أو معاق أو شخص
 معروف بضعف قواه

العقلية

 الحبس من سنتين إلى484
خمس سنوات

 الحبس من خمس إلى عشرجنحة
سنوات

جناية

 "هتك عرض" أي
 شخص مع استعمال

العنف

 الحبس من خمس إلى485
عشر سنوات

 الحبس من عشر إلىجناية
عشرين سنة

جناية

 "هتك عرض" قاصر
 أو عاجز أو معاق

 أو شخص معروف
 بضعف قواه العقلية مع

استعمال العنف

 الحبس من عشر سنوات485 )2(
إلى عشرين سنة

 الحبس من عشرين إلىجناية
ثلاثين سنة

جناية

 الحبس من خمس إلى486الاغتصاب54
عشر سنوات

 الحبس من عشر سنوات إلىجناية
عشرين سنة

جناية

 اغتصاب قاصر، أو
 عاجزة أو معاقة أو

 معروفة بضعف قواها
العقلية

 الحبس من عشر سنوات486 )2(
إلى عشرين سنة

 الحبس من عشرين إلىجناية
ثلاثين سنة

جناية

  القانون الجديد رقم 13-103 المتعلقّ بمحاربة العنف ضدّ النساء

التعريفات
تشمل أشكال العنف ضدّ النساء المحدّدة في الباب الأول من القانون ما يلي:

العنــف ضــدّ المــرأة: كلّ فعــل مــادي أو معنــوي أو امتنــاع أساســه التمييــز بســبب الجنــس، يترتــب عليــه ضــرر 	 
جســدي أو نفســي أو جنســي أو اقتصــادي للمــرأة.

العنــف الجســدي: كلّ فعــل أو امتنــاع يمــسّ، أو مــن شــأنه المســاس، بالســلامة الجســدية للمــرأة، أيــاً كان مرتكبــه 	 
أو وســيلته أو مــكان ارتكابــه.

ــرأة لأغــراض جنســية أو 	  ــة جســد الم ــن شــأنه المســاس بحرم ــل أو اســتغلال م ــول أو فع ــف الجنســي: كلّ ق العن
ــك. ــي ذل ــت الوســيلة المســتعملة ف ــاً كان ــة، أي تجاري

العنــف النفســي: كلّ اعتــداء لفظــي أو إكــراه أو تهديــد أو إهمــال أو حرمــان، ســواء كان بغــرض المــسّ بكرامــة 	 

52  وصف الجرم حرفياً في القانون بأنه "هتك عرض" وهو يشمل الأفعال الجنسية في ما عدا الإيلاج المهبلي.

53   كلّ شخص تقلّ سنه عن ثمان عشر سنة، كما تعرّف عنه المادة 19 من مدونة الأسرة.

54   يعــرّف الفصــل 486 مــن القانــون الجنائــي الاغتصــاب بمواقعــة )أي إيــلاج الفــرج بالعضــو التناســلي( رجــل لامــرأة بــدون موافقتهــا؛ وبالتالــي لا تصنـّـف أشــكال الاغتصــاب 
الأخــرى ضمــن هــذه التســمية، مثــلاً الاغتصــاب الشــرجي لا يســمّى اغتصابــاً بموجــب القانــون الجنائــي المغربــي، ولكنــه يصنّــف كجريمــة "هتــك عــرض" يعاقــب عليهــا 

بالعقوبــة نفســها مثــل الاغتصــاب.



معيقات ولوج النساء والفتيات إلى العدالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب | 23

المــرأة وحريتهــا وطمأنينتهــا، أو بغــرض تخويفهــا أو ترهيبهــا.
العنــف الاقتصــادي: كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل ذي طبيعــة اقتصاديــة أو ماليــة يضــرّ، أو مــن شــأنه أن يضــرّ 	 

بالحقــوق الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة للمــرأة.

بالرغــم مــن أنّ هــذه التعريفــات علــى قــدرٍ كبيــر مــن الأهميــة بــدون أدنــى شــك، ورغــم التشــابه إلــى حــدّ كبيــر بينهــا وبيــن 
التعريــف الــوارد فــي إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة55، إلّا أنهــا لا تعكــس تمامــاً المقتضيــات 

المحــدّدة فــي المــادة 2 مــن الإعــلان نفســه التــي تنــصّ علــى أنّ العنــف ضــدّ المــرأة يشــمل، مثــلاً مــا يلــي:

العنــف البدنــي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار الأســرة، بمــا فــي ذلــك الضــرب والتعــدّي الجنســي  )أ(
علــى أطفــال الأســرة الإنــاث، والعنــف المتصــل بالمهــر، واغتصــاب الزوجــة، وختــان الإنــاث وغيــره مــن 

الممارســات التقليديــة المؤذيــة للمــرأة، والعنــف غيــر الزوجــي، والعنــف المرتبــط بالاســتغلال؛

ــاب،  )ب( ــك الاغتص ــي ذل ــا ف ــام، بم ــع الع ــار المجتم ــي إط ــدث ف ــذي يح ــي ال ــي والنفس ــي والجنس ــف البدن العن
والتعــدّي الجنســي والمضايقــة الجنســية والتخويــف فــي مــكان العمــل، وفــي المؤسســات التعليميــة وأي مــكان 

ــى البغــاء؛ آخــر، والإتجــار بالنســاء وإجبارهــنّ عل

 العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.56 )ج(

كمــا يهمــل القانــون رقــم 103.13 التعريــف بـ”التمييــز” بطريقــة تتســق مــع المــادة 1 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــدّ المــرأة.

ويغفــل القانــون أيضــاً الأفعــال التــي لا يجرّمهــا القانــون الجنائــي مــن قبيــل الــزواج القســري؛ والاســتيلاء علــى الممتلــكات 
وممتلــكات فتــرة الــزواج بســوء نيــة؛ طــرد الزوجــة مــن المنــزل الزوجــي أو منعهــا مــن العــودة إليــه؛ التحــرّش الجنســي 

بالنســاء فــي الأماكــن العامــة؛ والاعتــداء اللفظــي علــى المــرأة لكونهــا امــرأة. 

ولعــلّ أبــرز التطــوّرات التــي أجريــت علــى القانــون رقــم 103.13 تتمثــل فــي تعديــل المعاييــر المتعلقّــة بتجريــم التحــرّش 
الجنســي، حيــث يعــرّف علــى النحــو الآتــي:

الإمعــان فــي مضايقــة الغيــر فــي الفضــاءات العموميــة أو غيرهــا بأفعــال أو أقــوال أو إشــارات ذات طبيعــة 
جنســية أو لأغــراض جنســية؛ بواســطة رســائل مكتوبــة أو هاتفيــة أو إلكترونيــة أو تســجيلات أو صــور ذات 

طبيعــة جنســية أو لأغــراض جنســية.57

ومعنــى ذلــك أنّ التحــرّش الجنســي أصبــح يعتبــر جريمــةً بشــكلٍ شــاملٍ. ولــم يعــد التعريــف يقتصــر علــى الشــكل التقليــدي 
للتحــرّش مــن قبــل رئيــس فــي العمــل والــذي يشــترط فيــه وجــود علاقــة بيــن الرئيــس والمــرؤوس أو ســلطة بيــن الضحيــة 

ومرتكــب الجريمــة ضمــن مــكان العمــل. بــل أصبــح التعريــف الجديــد والمحسّــن يشــمل الفضــاءات العموميــة وغيرهــا.

ورغــم التقــدّم الملحــوظ الــذي أحــرز مــن خــلال توســيع نطــاق جريمــة التحــرّش الجنســي وتنويــع تعريفهــا، لا تــزال تطــرح 
مخــاوف عــدة. إذ يبــدو القانــون الجديــد وكأنـّـه يتطلـّـب لضمــان العقوبــة وقــوع حــوادث متكــرّرة للتحــرّش، وهــو مــا ينعكــس 
فــي كلمــة “إمعــان”. فــي الممارســة، يســتثني ذلــك حــوادث التحــرّش المنعزلــة. وبالتالــي، فــإنّ التعريــف كمــا هــو قائــم، لا 

يغطّــي العناصــر الأساســية للتحــرّش الجنســي.

وكانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد بحثت في الأبعاد المختلفة للتحرّش الجنسي وأوردت الآتي:

ــس”،  ــرة” و”مومي ــل “عاه ــا، مث ــي اســتخدمت ضــدّ الضحاي ــات الشــفهية الت ــى الهجم ــد النظــر إل أولاً، عن
تــرى اللجنــة الأفريقيــة أنّ مثــل هــذه الكلمــات لا تســتخدم عــادةً ضــدّ أشــخاص مــن الذكــور، وأنّ المقصــود 

55  الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إعلان بشأن القضاء على العنف ضدّ المرأة"، 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الوثيقة رقم  A/RES/48/104، المادة 1.

56 الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إعلان بشأن القضاء على العنف ضدّ المرأة"، 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الوثيقة رقم  A/RES/48/104، المادة 2.

57  المادة 5 من القانون رقم 103.13.
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بهــا أساســاً هــو الحــطّ مــن قــدر المــرأة وتجريدهــا مــن نزاهتهــا، هــذه المــرأة التــي ترفــض الالتــزام بالمبــادئ 
الدينيــة التقليديــة والمعاييــر الاجتماعيــة.

ثانيــاً، بالنســبة للهجمــات البدنيــة الموصوفــة أعــلاه، فهــي خاصــة بنــوع الجنــس، بمعنــى أنّ الضحايــا كانــوا 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــرأة، عل ــط للم ــه فق ــن أن يوجّ ــذي يمك ــي ال ــف جثمان ــية وعن ــات جنس ــن لمضايق معرضي
تحسّــس أماكــن فــي الصــدر، ولمــس ومحاولــة لمــس “أجــزاء خاصــة وحساســة”، وليــس هنــاك أدنــى شــك في 

أنّ الضحايــا كانــوا مســتهدفين بهــذه الطريقــة بســبب نــوع جنســهم.58

ــوع الاجتماعــي  ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي والعن ــكال العن ــن أش ــكلٍ م ــرف بالتحــرّش كش ــك، لا يعت ــى ذل عــلاوةً عل
بموجــب القانــون الجديــد. وكانــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن قــد ســبق أن أشــارت إلــى أهميــة التعامــل مــع التحــرّش بشــكلٍ 

منفصــل بمــا أنــه قــد لا ينطــوي علــى أفعــال ذات طبيعــة جنســية.

المطاردة
المطــاردة هــي شــكل مــن أشــكال التصــرّف المســيء الــذي يــؤدي إلــى مضايقــة الضحيــة وإزعاجهــا. فــي وقــتٍ يجــوز 
فيــه للمطــاردة أن تشــتمل علــى ســلوك قــد يبــدو، إذا مــا ارتكــب وحــده، بريئــاً إلا أنــه حيــن يرتكــب كمســار ســلوك، 

فهــو يؤثــر ســلباً علــى حريــة الضحيــة ويســببّ لهــا الخــوف أو الحــزن.

تشــمل الأفعــال التــي تشــكّل المطــاردة: "إرســال رســائل إلكترونيــة أو نصيــة أو بطاقــات جارحــة؛ القيــام باتصــالات 
ــاركة صــور  ــت؛ مش ــى الإنترن ــة عل ــول الضحي ــة ح ــات  جارح ــام بتعليق ــة؛ القي ــة أو صامت ــة، تهديدي ــة تهجّمي هاتفي
ــة  ــزل الضحي ــة من ــة مــن دون إذنٍ منهــا؛ التســكّع/الانتظار قبال ــو حميمــة عــن الضحي ــة أو تســجيلات فيدي فوتوغرافي
ــة أو  ــكات الضحي ــل بممتل ــى آخــر؛ التدخّ ــاء تنقّلهــا مــن مــكانٍ إل ــة أثن ــة الضحي أو مدرســتها أو مــكان عملهــا؛ ملاحق

ــا."59 تدميره

ــم العنــف الجنســي  ــة بجرائ ــا المتعلق ــن بدراســة 75 حكمــاً وأمــراً صــادراً فــي القضاي ــة للحقوقيي ــة الدولي قامــت اللجن
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب. ومــن أبــرز النتائــج التــي تــم اســتخلاصها مــن هــذا التحليــل 
أنّ المطــاردة مــن أشــكال المضايقــة الأكثــر شــيوعاً فــي البــلاد ضــدّ النســاء والفتيــات. ولكــن، علــى رغــم انتشــارها 
وخطورتهــا مــن حيــث الأثــر الــذي يخلفّــه هــذا الفعــل علــى الضحيــة، وواقــع أنــه فــي أغلــب الأحيــان يســبق ارتــكاب 
جرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، إلا أنــه لا يجــرّم فــي القانــون الجنائــي المغربــي.

ــك مــن خــلال ضمــان  ــي ذب ــا ف ــا التعويــض عــن عــدم ذكــر المطــاردة، بم ــي يمكــن مــن خلاله ــدّد الوســائل الت وتتع
اســتفادة الضحايــا مــن إجــراءات الحمايــة الملائمــة.60 وعلــى الرغــم مــن أنّ المطــاردة لا تصنـّـف جريمــةً فــي المغــرب 
إلّا أنــه يجــب أن تؤخــذ علــى محمــل الجــدّ أثنــاء التحقيــق والمحاكمــة. تشــير الدراســات إلــى وجــود رابــط مباشــر بيــن 
المطــاردة وحــالات قتــل النســاء61 لا ســيما فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا مرتكــب الجريمــة الشــريك الحميــم الحالــي أو 
الســابق.62 حتــى فــي الحــالات التــي قــد تبــدو فيهــا المطــاردة فعــلًا منعــزلًا، كالاعتــداء بالضــرب، يجــب إجــراء تحقيــق 
ــد مــا إذا كانــت الأفعــال متراكمــة أو ثمــة أفعــال ســابقة مرتبطــة بهــذا الفعــل محــطّ الشــكوى. ومــن شــأن هــذا  لتحدي
التحقيــق أن يســهم فــي عمليــة تقييــم المخاطــر، مــع تحديــد ووصــف بعــض العوامــل كالظــروف المشــددة، وأن يــؤدي 

إلــى إصــدار أحــكام أشــدّ فعاليــة.

58 "المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية وإنترايتــس ضــدّ مصــر"، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، البــلاغ رقــم 323/06 )12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2013(، 
الفقرتــان 143-144.

59   وكالــة الحقــوق الأساســية التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، تقريــر "العنــف ضــد المــرأة: مســح شــامل للاتحــاد الأوروبــي. النتائــج الرئيســية" )لوكســمبورغ: مكتــب منشــورات 
الاتحــاد الأوروبــي، 2014(، ص. 93. راجــع أيضــاً اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 12، ولــوج المــرأة إلــى العدالــة  فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي )يشــار إليــه فــي مــا يلــي: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 12(، ص. 191-192.

60   راجــع بصــورة عامــة اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "المغــرب:  ضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجنســي والجنــدري"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة 
.https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/12/MOR-Memo-on-SGBV-2017-AR.pdf :للحقوقييــن، 2017(، متوافرة عبر الرابــط

61   ورقــة معلومــات منظمــة الصحــة العالميــة، فهــم ومعالجــة العنــف ضــدّ المــرأة: "يفهــم قتــل النســاء عمومــاً علــى أنــه يشــمل القتــل العمــد للمــرأة لمجــرد أنهــا امــرأة ولكــن 

التشــريعات الأوســع نطاقــاً قــد تشــمل أعمــال قتــل النســاء أو الفتيــات بالمطلــق".

62  الكتيبّ الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ص. 53-54.
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العقوبات

لا يقــدّم الفصــل الثانــي مــن القانــون رقــم 103.13 الكثيــر فــي مــا يتعلّــق بطريقــة إصــلاح مبــادئ العقوبــات كمــا يتضمّنهــا 
القانــون الجنائــي. وهــو لا يعــزّز العقوبــات عــن الأفعــال التــي يجرّمهــا القانــون الجنائــي الحالــي بمــا فــي ذلــك الإمســاك عمــداً 

عــن تقديــم المســاعدة لشــخص فــي خطــر ، المســاعدة فــي ألأعمــال المحضــرة أو المســهلّة للانتحــار، والتهديــد.

مقتضيات مدوّنة الأسرة

خضعــت مدوّنــة الأســرة لإصلاحــات شــاملة فــي العــام 2004. ورغــم التحســينات العديــدة التــي أدخلــت عليهــا،63 إلّا أنهــا 
ســمحت باســتمرار مجموعــة مــن الممارســات العرفيــة التــي تخالــف مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين، فتغاضــت عنهــا. وكانــت 
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل قــد اســتنتجتا أنّ الممارســات مــن قبيــل الــزواج 
المبكــر أو القســري وتعــدّد الزوجــات، والتــي لا تــزال قيــد الممارســة فــي المغــرب، “هــي ممارســات وســلوكيات مســتديمة 
نابعــة مــن التمييــز علــى أســاس جملــة صفــات منهــا نــوع الجنــس والصفــة الجنســانية والســن، فضــلاً عــن أشــكال متعــدّدة و/

أو متقاطعــة مــن التمييــز كثيــراً مــا تكــون منطويــة علــى العنــف وتســببّ أضــراراً و/أو معانــاةً بدنيــةً و/أو نفســية.”64

ــرف بهــا  ــة فــي المغــرب والمعت ــوع الاجتماعــي المرتكب ــى الن ــي عل أشــكال العنــف الجنســي والعنــف المبن  .3
ــي ــون الدول ــي ســياق القان ــدرج ف ــا تن ــى أنه عل

الإطار القانوني المغربي في ما يتعلقّ بالاغتصاب

يعــرّف الفصــل 486 مــن القانــون الجنائــي الاغتصــاب علــى أنّــه “مواقعــة رجــل لامــرأة بــدون رضاهــا”65. وعليــه، ثمــة 
أشــكال أخــرى للاغتصــاب لا تصنّــف علــى هــذا النحــو. علــى ســبيل المثــال، لا يجــرّم الفعــل الجنســي غيــر الرضائــي )أي 
ــه “هتــك عــرض” ولــو أنّ  الاغتصــاب الشــرجي( فــي القانــون الجنائــي المغربــي ضمــن الاغتصــاب بــل يصنّــف علــى أنّ

مبــادئ العقوبــة التــي تنطبــق عليــه هــي نفســها التــي تطبّــق علــى جريمــة الاغتصــاب.66

صحيــح أنّ تقدّمــاً كبيــراً قــد ســجّل فــي مجــال تعديــل القانــون الجنائــي فــي مــا يخــصّ الاغتصــاب، ولا ســيما تعديــل الفصــل 
475 الــذي كان يســمح للمغتصــب بالإفــلات مــن الملاحقــة القضائيــة إذا تــزوج مــن ضحيتــه القاصــر، يبقــى الإطــار الــذي 
يتحكّــم بالاغتصــاب مثيــراً للجــدل مــن ناحيتيــن. أولاً، يصنـّـف الاغتصــاب فــي المغــرب ويتــمّ التعامــل معــه علــى أنـّـه جريمــة 
ــر عــذارى”.67  ــن “عــذارى” و”غي ــا الاغتصــاب بي ــون بيــن ضحاي ــز القان ــاً، يميّ ــرد. ثاني ــة وليــس جريمــة ضــدّ الف أخلاقي
فيكــون عقــاب المغتصــب أخــفّ إن لــم يــؤد الفعــل إلــى “افتضــاض” المجنــي عليهــا. فــي الواقــع، يعتبــر “الافتضــاض” ظرفــاَ 

مشــدّداً للعقوبــة كمــا ينــصّ علــى ذلــك الفصــل 488 مــن القانــون الجنائــي.

  الاغتصاب على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير القانونية

يعــدّ حظــر العنــف الجنســي، بمــا فيــه الاغتصــاب، حظــراً مطلقــاً وهــو ينبــع مــن ثــلاث ركائــز مــن القانــون الدولــي هــي 
ــر  ــز وتؤث ــذه الركائ ــزّز ه ــي الإنســاني. وتتع ــون الدول ــي والقان ــي الدول ــون الجنائ ــوق الإنســان، والقان ــي لحق ــون الدول القان

ــاً أحدهــا علــى الآخــر. إيجاب

فــي مــا يتعلـّـق بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، تتضمّــن بعــض الاتفاقيــات، الإقليميــة والعالميــة، حظــراً محــدداً للاغتصــاب 
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق ــق بالميث ــا الملح ــي أفريقي ــرأة ف ــوق الم ــول حق ــر بروتوك ــاب.68 يحظ ــاً للاغتص أو صريح

63  كــرّس النــصّ النهائــي للمدونــة مجموعــةً مــن الحقــوق الهامــة للمــرأة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الوصايــة الذاتيــة والحــق فــي الطــلاق وحضانــة الأطفــال. عــلاوةً علــى ذلــك، 

أكّــدت علــى أنّ التحــرّش الجنســي يعاقــب عليــه بالقانــون ووضعــت قيــوداً علــى ممارســة التعــدّد.

64  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل،" التوصيــة العامــة رقــم 31 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة / التعليــق العــام 
رقــم 18 للجنــة حقــوق الطفــل، الصــادران بصفــة مشــتركة، بشــأن الممارســات الضــارة"، الوثيقــة رقــم CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC18 )2014(، الفقــرة 14.

65  الفصل 486 من القانون الجنائي.

66  ينصّ الفصل 486 على أنّجريمة الاغتصاب يعاقب عليها بعقوبة تصل إلى عشر سنوات حبس.

67  الفصل 488 من القانون الجنائي.

68  راجــع علــى ســبيل المثــال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، "العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،" 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، مجموعــة معاهــدات 
الأمــم المتحــدة، المجلـّـد رقــم 999، ص. 171؛ مجلــس أوروبــا، "الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية،" 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1950، الوثيقــة 
رقــم ETS 5؛ منظمــة الــدول الأمريكيــة، "الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان،" 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1969؛ منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، "الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 
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والشعوب )بروتوكول مابوتو( الممارسة الجنسية الإجبارية ونصّ على ما يلي:

لــكل امــرأة الحــق فــي احتــرام حياتهــا وأمانهــا الشــخصي. ويتعيــن حظر جميــع أشــكال الاســتغلال والمعاملــة 
أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة. على الــدول الأطراف اتخــاذ التدابير المناســبة والفعالة للقيــام 
ــر  ــك الممارســة الجنســية غي ــي ذل ــا ف ــرأة، بم ــف ضــد الم ــع أشــكال العن ــع جمي ــن تمن ــي: ســن قواني ــا يل بم
ــن موضــع  ــذه القواني ــاً، وتضــع ه ــف يحــدث ســراً أو علن ــذا العن ــة ســواء كان ه ــا والإجباري المرغــوب فيه

التطبيــق الفعلــي.69

وتتكــرّر تعريفــات مماثلــة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل70، والاتفاقيــة الأمريكيــة بشــأن منــع واســتئصال العنــف ضــد النســاء 
والعقــاب عليــه.71 عــلاوةً علــى ذلــك، حــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي، بمــا فيــه الاغتصــاب والعنــف الجنســي، كشــكلٍ مــن أشــكال التمييــز التــي تخــلّ بالحقــوق والحريــات الأساســية.72

ويوفّــر الحظــر المطلــق وغيــر القابــل للتقييــد للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة،73 الــذي يشــكّل قاعــدةً راســخة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي أساســاً قويــاً لحظــر كافــة أشــكال العنــف الجنســي، 
بمــا فيــه الاغتصــاب، فــي جميــع الأوقــات.74 وقــد أكــدت علــى فكــرة الاغتصــاب كشــكلٍ مــن أشــكال التعذيــب علــى المســتوى 
الدولــي هيئــات عديــدة معنيــة بحقــوق الإنســان ومحاكــم جنائيــة،75 لا ســيما المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا76 

والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة.77

إنّ الاعتــراف بخطــورة الاغتصــاب كجريمــة يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي قــد شــهد تطــوّراً ملحوظــاً مــن خــلال الدعــاوى 
ــة  ــة الخاص ــت المحكم ــابقة. عرّف ــلافيا الس ــة بيوغوس ــة الخاص ــدا والممحكم ــة روان ــة الخاص ــة للمحكم ــادات التالي والاجته
بروانــدا الاغتصــاب أولاً فــي  دعــوى أكاييســو78 باعتبــاره “اعتــداء جنســي ذي طبيعــة جنســية يرتكــب فــي ظــروف 
ــر  ــدّدت العناص ــنة ح ــددة ومجسّ ــاتٍ مح ــابقة80 تعريف ــلافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم ــد قدّم ــة”.79 وق قهري

.CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 الإنسان والشعوب،" 27 حزيران/يونيو 1981، الوثيقة رقم

69   الاتحــاد الأفريقــي، "بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )بروتوكــول مابوتــو("، 11 تموز/يوليــو 2003، المــادة 
4 )1( و)2( )أ(.

70  راجع مثلًا المادتين 19 )1( و34.

يفهــم  الآتــي:  علــى  تنــصّ  التــي   2 المــادة   ،1994 حزيران/يونيــو   9 عليــه"،  والعقــاب  النســاء  ضــدّ  العنــف  واســتئصال  منــع  بشــأن  الأمريكيــة  "الاتفاقيــة    71

نطــاق  داخــل  أو  العائليــة  الوحــدة  أو  الأســرة  نطــاق  داخــل  يحــدث  الــذي   1- النفســي:  أو  الجنســي  أو  البدنــي  العنــف  يتضمــن  أنــه  علــى  النســاء  ضــد  العنــف 
الجنســي، والاعتــداء  الاغتصــاب  ذلــك  فــي  بمــا   – المــرأة  مــع  الســكن  نفــس  شــارك  أو  يشــارك  الفعــل  مرتكــب  كان  ســواء  الأشــخاص  بيــن  أخــرى   أي علاقــة 
-2 الــذي يحــدث فــي المجتمــع ويرتكبــه أي شــخص – بمــا فــي ذلــك مــن بيــن أشــياء أخــرى – الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي والتعذيــب والاتجــار فــي الأشــخاص والدعــارة 
بالإكــراه والاختطــاف والتحــرش الجنســي فــي محــل العمــل وفــي المؤسســات التعليميــة والمرافــق الصحيــة أو أي مــكان آخــر، و-3 الــذي يتــم ارتكابــه أو التجــاوز عنــه مــن 

قبــل الدولــة أو موظفيهــا بغــض النظــر عــن مــكان حدوثــه.

72  "اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19: العنــف ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم  A/47/38 )1992(، الفقــرة 7 تحــدّد هــذه 

الحقــوق والحريــات علــى أنهــا تشــمل: "الحــق فــي الحيــاة؛ الحــق فــي ألا تخضــع المــرأة للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ الحــق فــي الحمايــة 
المتســاوية بموجــب القواعــد الانســانية وقــت النزاعــات المســلحة الدوليــة أو الداخليــة؛ الحــق فــي حريــة شــخصها وأمنهــا؛ الحــق فــي الحمايــة المتســاوية أمــام القانــون؛ الحــق فــي 

المســاواة فــي نطــاق الأســرة؛ الحــق فــي التمتــع بأعلــى المســتويات الممكنــة مــن الصحــة الجســدية والنفســية؛ الحــق فــي العمــل فــي ظــروف عادلــة ومواتيــة.”

73 راجــع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، "اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهنيــة،" 10 كانــون الأول/ديســمبر 

1984، مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلـّـد 1465، ص. 85، المــادة الأولــى.

74  راجــع مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، "تقريــر المقــرّر الخــاص المعنــي بالتعذيــب"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم E/CN.4/1986/15 )1986(، الفقــرة 119 

لوجهــة النظــر القائلــة بــأنّ الاعتــداء الجنســي هــو أحــد أســاليب التعذيــب الجســدي. 

 12( IT-96-23/1-A و IT-96-23 ــم ــوى رق ــش"، الدع ــش، وزوران فوكوفيت ــر كوفات ــش، رادومي ــوب كونارات ــدّ دراغولج ــام ض ــي الع ــوى "المدع ــلًا، دع ــع مث 75   راج

حزيــران /يونيــو 2002( أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، الفقــرة 150 حيــث ارتــأت غرفــة الاســتئناف أنّ "العنــف الجنســي يــؤدي حكمــاً إلــى ألــم خطيــر 
أو معانــاة، ســواء جســدياً أو معنويــاً ، الأمــر الــذي يبــرّر بالتالــي تصنيفــه ضمــن أفعــال التعذيــب." علــى نحــوٍ مماثــل، راجــع "دعــوى المدعــي العــام ضــدّ زيجنيــل ديلاليتــش، 
زدرافكــو موتشــيتش، حــازم ديليــاش وأســد لانــدزو، "الدعــوى رقــم IT-96-21-T )16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1998( أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، 
الفقــرة 496. فــي مــا يتعلـّـق بوجهــة النظــر القائلــة إنّ الاغتصــاب يرقــى إلــى التعذيــب راجــع أيضــاً دعــوى "فرنانــدو وراكيــل ميخيــا ضــدّ البيــرو،" الدعــوى رقــم 10.970، 
التقريــر رقــم 5/96، التقريــر الســنوي لعــام OEA/Ser. L/V/II.91 Doc. 7 rev ،1995 )1996(، ص. 185؛ ومحكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، "دعــوى أيديــن 

ضــدّ تركيــا"، الطلــب رقــم 57/1996/676/866، الحكــم الصــادر فــي 25 أيلول/ســبتمبر 1997، الفقــرات 83-86.

76 يشار إليها في ما يلي بالمحكمة الخاصة برواندا.

77  يشار إليها في ما يلي بالمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا.

78  "دعوى المدعي العام ضدّ جان بول أكاييسو"، الدعوى رقم ICTR-96-4، الحكم الابتدائي )2 أيلول/سبتمبر 1998(.

79  "دعوى المدعي العام ضدّ جان بول أكاييسو"، الدعوى رقم ICTR-96-4، الحكم الابتدائي )2 أيلول/سبتمبر 1998(، الفقرة 597.

80  راجــع "دعــوى المدعــي العــام ضــدّ أنتــو فوروندزيجــا"، دعــوى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة رقــم IT-95-17-1، الحكــم الابتدائــي )10 كانــون الأول/
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــوى المحكم ــش"، دع ــش، وزوران فوكوفيت ــر كوفات ــش، رادومي ــوب كونارات ــدّ دراغولج ــام ض ــي الع ــوى المدع ــرة 185؛ "ودع ــمبر 1998(، الفق ديس

ــرة 438. ــو 2002(، الفق ــم IT-96-23، و IT-96-23/1-A )12حزيران/يوني ــابقة رق ــلافيا الس ليوغوس



معيقات ولوج النساء والفتيات إلى العدالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب | 27

المختلفة التي ترقى مجتمعةً إلى جريمة جنائية ينصّ عليها القانون الدولي.

ــة  ــى اجتهــادات المحكمــة الجنائي ــاً إل ــي اســتندت جزئي ــة والت ــة الدولي ــدّم أركان الجريمــة الصــادرة عــن المحكمــة الجنائي تق
الدوليــة الخاصــة بروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة تعريفــاً أكثــر اتســاقاً للاغتصــاب81 وينظــر إليــه 
علــى أنــه الأكثــر نفــاذاً فــي القانــون الدولــي اليــوم. وفقــاً لنظــام رومــا الأساســي، يعــدّ الفعــل اغتصابــاً فــي الشــروط التاليــة:

أن يعتــدي مرتكــب الجريمــة علــى جســد شــخص بــأن يأتــي ســلوكا ينشــأ عنــه إيــلاج عضــو جنســي فــي أي . 1
جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــلاج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن 

الجســد فــي شــرج الضحيــة أو فــي فتحــة جهازهــا التناســلي مهمــا كان ذلــك الإيــلاج طفيفــاً.
أن يرتكــب الاعتــداء باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن . 2

تعــرض ذلــك الشــخص أو الغيــر للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال 
ــة  ــن حقيق ــر ع ــن التعبي ــز ع ــخص يعج ــى ش ــداء عل ــب الاعت ــرية، أو يرتك ــة قس ــتغلال بيئ ــلطة، أو باس الس

رضــاه.82

فــي وقــتٍ يجــرّم فيــه القانــون الدولــي بوضــوح وبشــكلٍ ملائــم الاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي، لا تــزال 
بعــض الأطــر القانونيــة المحليــة تعمــل انطلاقــاً مــن افتراضــاتٍ مــن شــأنها أن تقــوّض حقــوق الإنســان للمــرأة وتقلـّـص مــن 
فــرص ولوجهــا إلــى العدالــة.83 ويتضمــن الإطــار القانونــي المغربــي افتراضيــن مــن هــذا النــوع تــمّ التوقــف عندهمــا فــي 

القســم الســابق. وتعــدّ هــذه الافتراضــات تمييزيــةً وغيــر متســقة مــع القانــون الدولــي لســببين:

أولاً، يتــمّ التطــرق إلــى جريمــة الاغتصــاب فــي المغــرب مــن منظــور أخلاقــي ومــن بــاب اللياقــة العامــة وتوصــف علــى 
ــة بشــرف الضحيــة، الأمــر الــذي لا يعكــس خطــورة الجريمــة. إذ يفتــرض أنّ الاغتصــاب جريمــة ضــدّ الأســرة  ــا مخل أنهّ
والمجتمــع وليــس انتهــاكاً للســلامة الجســدية للفــرد.84 وتتغاضــى هــذه المقاربــة تمامــاً عــن حــق الفــرد فــي التمتــع بالســلامة 
الجســدية والنفســية، والحــق فــي الاســتقلالية الجنســية، وهــي قيمــة أساســية مــن حقــوق الإنســان يمكــن حمايتهــا مــن خــلال 
تجريــم العنــف الجنســي بموجــب القانــون الدولــي. يدعــو قانــون حقــوق الإنســان إلــى احتــرام الحــق فــي الاســتقلالية الجنســية، 

والرضــا الحــر والحريــة مــن الإكــراه والقــوة والتمييــز والعنــف، كمــا يعبّــر عنهــا إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن:

ــة  ــائل المتصل ــي المس ــؤولية ف ــة ومس ــت بحري ــم وأن تب ــي أن تتحك ــا ف ــرأة حقه ــان للم ــوق الإنس ــمل حق تش
بحياتهــا  الجنســية، بمــا فــي ذلــك صحتهــا الجنســية والإنجابيــة، وذلــك دون إكــراه أو تمييــز أو عنــف. 
وعلاقــات المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي مســألتي العلاقــات الجنســية والإنجــاب، بمــا فــي ذلــك الاحتــرام 
الكامــل للســلامة الماديــة للفــرد، تتطلــب الاحتــرام المتبــادل والقبــول وتقاســم المســؤولية عــن نتائــج الســلوك 

الجنســي.85
 

ــد  ــنّ ق ــون إلا إذا ك ــة القان ــرات بحماي ــا الاغتصــاب لســن جدي ــة أنّ النســاء ضحاي ــي هــذه المقارب ــك، تعن ــى ذل ــة إل بالإضاف
تشــاركن القواعــد الاجتماعيــة المشــتركة كعيــش حيــاة عفيفــة ضمــن الحــدود المقبولــة اجتماعيــاً للــزواج بيــن رجــل وامــرأة.86 
بالتالــي، النســاء اللواتــي يمارســن العلاقــة الجنســية خــارج إطــار الــزواج، وبخاصــة العامــلات فــي الجنــس، فيعتبــرن فــي 
حالــة رضــا دائــم للاتصــال الجنســي.87 ينبغــي علــى الدولــة أن تعمــل علــى وضــع وتنفيــذ إطــار قانونــي يحتــرم المســاواة بيــن 

81 استقت المحكمة الجنائية الدولية هذا التعريف من الأحكام الصادرة في دعوى أكاييسو، فوروندزيا وكوناراتش.

82  المحكمة الجنائية الدولية، "أركان الجرائم"، ISBN No. 92-9227-232-2 ،2011، المادة 8 )2( )ب( 22 -1.

83 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 12، "ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Universal-Womens-accesss-to-justice- الرابــط:  عبــر  متوافــر   ،196-197 ص.   ،)2016
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84  دائــرة الأمــم المتحــدة للنهــوض بالمــرأة فــي إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، "كتيـّـب التشــاريع حــول العنــف ضــدّ المــرأة"، )نيويــورك" إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، 2010(، ص. 26.

 ،)1995( A/CONF.177/20/Add.1 85  الأمــم المتحــدة، إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن، "تقريــر المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
الفقــرة 96.

ــة  ــة الدولي ــف: اللجن ــي"، )جني ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــي قضاي ــة ف ــى العدال ــرأة إل ــوء الم ــم 12، "لج ــين رق ــل الممارس ــن، دلي ــة للحقوقيي ــة الدولي 86  اللجن
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Universal-Womens-accesss-to-justice- :للحقوقييــن، 2016(، ص. 196، متوافــر عبــر الرابــط
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الأفــراد فــي الموافقــة بحريــة علــى الاتصــال الجنســي.88 وقــد ســبق للجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن أكّــدت علــى أنّ “القبــول 
ــح مــن الطرفيــن، لا ســيما مــن جانــب المــرأة.”89 ــد صري ــمّ إلا بتأكي الحقيقــي لا يمكــن أن يت

ثانيــاً، يمكــن القــول إنّ الإطــار القانونــي الــذي يحــدّد طــول مــدة عقوبــة مرتكــب الاغتصــاب علــى أســاس افتضــاض بــكارة 
الضحيــة فــي وقــت وقــوع الجريمــة تمييــزي بــدون أدنــى شــك وينتهــك مبــدأ المســاواة الأساســية لقانــون حقــوق الإنســان. 
وهــو يشــير ضمنيــاً إلــى أنّ الاغتصــاب المرتكــب ضــدّ المــرأة غيــر العــذراء يشــكل جريمــةً أخــف مــن تلــك المرتكبــة ضــدّ 
العــذراء الأمــر الــذي يمنــح الأخيــرة موقعــاً تفضيليــاً. ومــن الجديــر بالإطــار القانونــي ألا يقيــم تمايــزاً مــن هــذا النــوع بــل 

يحــدّد العقوبــات المتناســبة مــع خطــورة جــرم الاغتصــاب.

التوصيات 

تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات المغربيــة إلــى تعديــل الفصــل 486 مــن القانــون الجنائــي لضمــان اتســاقه التــام 
مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال تضمينــه مــا يلــي:

إدراج تعريــف ملائــم لأفعــال الاغتصــاب وتجريمهــا بالكامــل مــن خــلال تعريــف محايــد فــي مــا يتعلـّـق بالنــوع • 
الاجتماعي؛

يعتبر الفعل اغتصاباً في الحالات التالية:• 
أن يعتــدي مرتكــب الجريمــة علــى جســد شــخص بــأن يأتــي ســلوكاً ينشــأ عنــه إيــلاج عضــو جنســي فــي . 1

أي جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــلاج أي جســم أو أي عضــو 
آخــر مــن الجســد فــي شــرج الضحيــة أو فــي فتحــة جهازهــا التناســلي مهمــا كان ذلــك الإيــلاج طفيفــاً.

ــا ينجــم عــن . 2 ــل م ــد باســتعمالها أو بالقســر ، مــن قبي ــوة أو بالتهدي ــداء باســتعمال الق أن يرتكــب الاعت
ــر  للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي  ــك الشــخص أو الغي الخــوف مــن تعــرّض ذل
أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال بيئــة قســرية، أو يرتكــب الاعتــداء علــى شــخص يعجــز عــن 

التعبيــر عــن حقيقــة رضــاه.90 
لا يخصّ الاغتصاب نوعاً اجتماعياً دون الآخر؛• 
ــى •  ــة عل ــر الجريم ــار أث ــي الاعتب ــذ ف ــة وتأخ ــة المرتكب ــورة الجريم ــع خط ــات الاغتصــاب م تتناســب عقوب

ــة؛ الضحي
لا تحدّد عقوبات الاغتصاب في ما إذا كانت الضحية عذراء وقت ارتكاب الجرم؛• 
لا تتــمّ معالجــة الاغتصــاب مــن خــلال عدســة الأخــلاق واللياقــة العامــة أو لا يتــمّ تصنيــف الاغتصــاب كجريمة • 

ضــدّ الأســرة والمجتمــع، بــل كانتهــاك لســلامة الفــرد البدنية؛
اعتماد التشريع الذي يعترف بحق الفرد في التمتع بالسلامة البدنية والنفسية؛• 
ــم بالشــؤون •  ــي التحك ــي الاســتقلالية الجنســية، أي الحــق ف ــرد ف ــرف بحــق الف ــذي يعت ــاد التشــريع ال اعتم

ــة  ــك الصح ــي ذل ــا ف ــا، بم ــة به ــؤولة المتعلق ــرة والمس ــرارات الح ــاذ الق ــية واتخ ــه الجنس ــة بحيات المتعلق
ــف. ــز أو العن ــراه، أو التميي ــوة، أو الإك ــوع للق ــدم الخض ــة، وع ــية والإنجابي الجنس

اعتمــاد التشــاريع التــي تعتــرف بالعلاقــات المتســاوية بيــن الرجــل والمــرأة فــي الشــؤون المتعلقــة بالعلاقــات • 
الجنســية، التــي تتطلــب الموافقــة الحــرة والكاملــة والمســتنيرة مــن الطرفيــن؛

ــد الإيجابــي والصريــح مــن الطرفيــن، لا ســيما المــرأة قبــل وقــوع الفعــل •  ــى أنهــا التأكي تفهــم الموافقــة عل
الجنســي.
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الإطار القانوني المغربي في ما يتعلق باغتصاب الزوجة 

لا ينــصّ القانــون الجنائــي المغربــي علــى اغتصــاب الزوجــة بعبــارات محــدّدة. لا بــل لا يعتبــر هــذا الاغتصــاب جريمــةً بحــدّ 
ذاتهــا، وبالتالــي لا يؤتــى علــى ذكــره فــي الإحصــاءات الوطنيــة إطلاقــاً. بالإضافــة إلــى ذلــك، ووفقــاً للاجتهــادات المغربيــة، 
ــلاد.  ــي الب ــة ف ــي ضمــن الممارســات العرفي ــون الجنائ ــاً للقان لا يدخــل إدراج الاغتصــاب الزوجــي كجريمــة اغتصــاب تبع
وســتبينّ الأمثلــة أدنــاه كيــف تتعامــل المحاكــم مــع الاغتصــاب الزوجــة كمجــرّد “عنــف” ضــدّ الزوجــة بحســب الفصــل 404 
مــن القانــون الجنائــي وليــس كاغتصــاب وفقــاً للفصــل 486 منــه. وقــد عملــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن علــى تحديــد حالــة 

واحــدة، تناقــش أدنــاه، أدّت إلــى إدانــة الــزوج لقيامــه باغتصــاب زوجتــه عندمــا كان الإيــلاج مــن الشــرج.91

محكمة الاستئناف بالجديدة – الدائرة الجنائية رقم 2013/2644/36، 6 حزيران/يونيو 2013
تقدمــت المتظلمّــة بشــكوى ضــدّ زوجهــا. وعرضــت أنهمــا  متزوّجــان منــذ 11 عامــاً ولديهمــا ثلاثــة أولاد. فــي الأعــوام 
الأربعــة الأخيــرة قبــل تقديــم الشــكوى، بــدأ يســيء معاملتهــا، ويعتــدي عليهــا بدنيــاً مســتخدماً عصــاً وحزامــاً جلديــاً. 

تحمّلــت الزوجــة الضــرب لتحمــي وحــدة أســرتها.

ــداء عليهــا جســدياً أمــام  ــى الاعت ــدم زوجهــا عل ــون الأول/ ديســمبر 2012، وبعــد أن أق ــخ 26 كان ــه بتاري وادعــت أن
أطفالهــم، قــام بإيــلاج عضــوه فــي شــرجها وفمهــا مــن دون موافقتهــا، الأمــر الــذي دفــع بهــا إلــى مغــادرة منــزل العائلــة 

والمكــوث مــع جدتهــا.

ســمعت المحكمــة شــهادة ابنــة المتظلمّــة، وهــي فتــاة قاصــر أكّــدت أنّ والدهــا كان يعتــدي علــى أمّهــا مــراراً مســتخدماً 
عصــاً فــي حضورهــا وحضــور شــقيقتها. وقالــت إنّ والدهــا قــام بإيــلاج عضــوه فــي شــرج أمهــا وســمعت أمهــا تصــرخ 

ووالدهــا يقــول: "ســأعطيك إيــاه مــن الخلــف ]و[ اســتمرّي فــي المــص."

كمــا قدّمــت النيابــة العامــة للمحكمــة شــهادةً طبيــةً جــاء فيهــا أنّ المتظلمّــة مصابــة بشــقوق غيــر طبيعيــة فــي شــرجها، 
وهــو إثبــات إضافــي علــى أنهــا قــد خضعــت للإيــلاج الشــرجي.

غير أنّ المدعي عليه أنكر جميع التهم التي وجّهت إليه.

واســتنتجت المحكمــة مــا يلــي: "علــى ضــوء العلاقــة الزوجيــة، إذا طلــب مــن الزوجــة إتاحــة نفســها لزوجهــا، ينبغــي 
للــزوج فــي المقابــل أن يحمــي شــريكة حياتــه مــن أيّ أفعــال غيــر لائقــة مــن شــأنها أن تنتهــك ســلامتها البدنيــة التــي 
لهــا حرمتهــا. وتبعــاً لقواعــد اللياقــة، لا يجــدر بالــزوج إخضــاع زوجتــه لأفعــال غيــر لائقــة كأن يقــوم بإيــلاج عضــوه 

فــي فمهــا أو شــرجها مــن دون موافقتهــا، بمــا أنّ العلاقــة الزوجيــة تتطلّــب حمايــة الزوجــة."

وأدانــت المحكمــة المدعــي عليــه بتهمــة هتــك العــرض تبعــاً للفصــل 485 مــن القانــون الجنائــي، وبالضــرب العمــد تبعــاً 
للفصــل 400 مــن القانــون الجنائــي. 

وقــد دفعــت الظــروف التخفيفيــة بالمحكمــة إلــى معاقبــة المدعــى عليــه بســنتين حبــس وبغرامــة بقيمــة 15 ألــف درهــم 
مغربــي.

العقوبات القابلة للتطبيق:
الفصــل 485 مــن القانــون الجنائــي:  هتــك عــرض أو محاولــة هتــك عــرض أي شــخص: الســجن مــن خمــس إلــى 	 

عشــر ســنوات
الفصل 400 من القانون الجنائي: الضرب العمد الذي لم ينتج عنه عجز تتجاوز مدته العشرين يوماً	 
العقوبــة: الســجن مــن شــهر واحــد إلــى ســنة وغرامــة مــن مائتيــن إلــى خمســمائة درهــم، أو إحــدى هاتيــن العقوبتين 	 

. فقط

يطــرح هــذا الحكــم مخــاوف خطيــرة علــى أكثــر مــن صعيــد. أولاً، لــم تقــرّ المحكمــة بــأنّ الانتهــاكات ترقــى إلــى اغتصــاب 

91  محكمة الاستئناف بالجديدة – الدائرة الجنائية رقم 2013/2644/36، 6 حزيران/يونيو 2013



30 | معيقات ولوج النساء والفتيات إلى العدالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب

ــه  ــاب ذات ــن العق ــح أنّ للجريمتي بموجــب الفصــل 486 إنمــا رأت فيهــا هتــك عــرض “عــام” بموجــب الفصــل 485. صحي
ولكــن يبقــى أنّ الاعتــراف بالاغتصــاب كجريمــة قائمــة بذاتهــا أمــر علــى قــدر مــن الأهميــة فــي إنصــاف المــرأة وتمكينهــا. 
ــم أنّ  ــاً للفصــل 404، مــع العل ــاً للفصــل 400 وليــس وفق ــه بتهمــة الضــرب العمــد وفق ــاً، أدانــت المحكمــة المدعــى علي ثاني
ــى  ــه الفصــلان عل ــصّ في ــتٍ ين ــي وق ــة ضــدّ الزوجــة. وف ــت الجريم ــة  إذا ارتكب ــى ضعــف العقوب ــصّ عل الفصــل 404 ين
عقوبــة أدنــى مــن العقوبــة المذكــورة فــي الفصــل 485، إلاّ أنّ إقامــة الفــرق بيــن الجرائــم يحمــل مغــزىً أخلاقيــاً  بمــا أنّ عــدم 
التفريــق بصراحــة بيــن الجرائــم يعــزّز الحاجــة إلــى اعتمــاد تدابيــر إجرائيــة خاصــة تضمــن التعامــل مــع شــكاوى العنــف 

الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بصــورة منفصلــة عــن الجرائــم الأخــرى.

ثالثــاً، يتطــرّق الحكــم إلــى مفهــوم الســلامة الجســدية فــي إطــار الــزواج ولكــنّ الإشــارة إلــى الســلامة الجســدية تنحصــر فــي 
مــا يتعلــق بطلــب الرضــا فقــط عنــد الإيــلاج الشــرجي والفمــوي المشــار إليهمــا كأفعــال غيــر لائقــة. ومــع الأســف، لا تتنــاول 
المحكمــة مســألة الموافقــة للإيــلاج الفرجــي فــي إطــار الــزواج. وهــو مــا يدعــم فكــرة أنّــه يحــق للرجــل بإيــلاج عضــوه فــي 

فــرج زوجتــه مــن دون الحصــول علــى موافقتهــا أولاً.

وبالرغــم مــن أنّ القانــون الجنائــي ينــصّ علــى عقوبــات مضاعفــة إذا ارتكــب الجــرم ضــدّ الزوجــة، لا تســتفيد الزوجــات مــن 
هــذا النــصّ فــي حــالات هتــك العــرض. فالــزواج لا يدخــل فــي نطــاق الفصــل 487 الــذي ينــصّ علــى عقوبــة مضاعفــة لهتــك 

العــرض إذا ارتكــب ضــدّ شــخص يخضــع لســلطة الجانــي بمــا فــي ذلــك الأطفــال علــى ســبيل المثــال.

عــلاوةً علــى ذلــك، لــم تأخــذ المحكمــة ســياق الــزواج فــي عيــن الاعتبــار عنــد تقييــم حادثــة هتــك العــرض. وهــذا الأمــر، 
مقرونــاً بالظــروف التخفيفيــة التــي لا مبــرّر لهــا، يــؤدي إلــى معاقبــة مرتكــب جريمــة الاغتصــاب لفتــرة ســنتين، فــي مقابــل 

العقوبــة التــي تتــراوح بيــن خمــس وعشــر ســنوات لــو كان الفصــل 485 هــو الــذي شــكّل أســاس القــرار.

ســنحت للمحكمــة فرصــة أساســية لتســجيل ســابقة هامــة يكــون لهــا أثــر حمايــة ســلامة المــرأة البدنيــة والعقليــة فــي منزلهــا، 
وســابقة مــن شــأنها أن يكــون لهــا أثــر رادع فــي مــا يتعلــق بالحــالات الأخــرى مــن الاغتصــاب الزوجــي. عوضــاً عــن ذلــك، 
أصــدرت حكمــاً متســاهلاً للغايــة، معــزّزةً بطريقــةٍ غيــر مباشــرة مفهــوم الإفــلات مــن العقــاب عــن جرائــم العنــف الجنســي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب. ويضــيء الحكــم علــى أهميــة ضمــان الاعتــراف بالاغتصــاب فــي 
التشــاريع المحليــة علــى نحــوٍ لا يقتصــر علــى الإيــلاج فــي الفــرج. بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي لأي عمليــة إصــلاح قانونيــة 

أن تختصــر الممارســة المنحــازة للصلاحيــات القضائيــة فــي حــالاتٍ مــن هــذا النــوع.

محكمــة الاســتئناف بمراكــش -  المحكمــة الابتدائيــة بقلعــة الســراغنة، ملــف الجنــح رقــم 09/358، 9 أيلول/ســبتمبر 
2009

تقدّمــت المتظلمّــة بشــكوى ضــدّ زوجهــا ادعــت فيهــا أنـّـه عذّبهــا وضربهــا وألحــق بهــا الأذى. وأودعــت لــدى المحكمــة 
شــهادة طبيــة توثـّـق عجزهــا لمــدة تتجــاوز الخمســة وعشــرين يومــاً.

ــة بفــضّ غشــاء بكارتهــا بشــكلٍ عنيــف. واســتمرّ فــي  ــة الدخل ــام فــي ليل ــة الشــكوى أنّ زوجهــا ق ــد أعلنــت صاحب وق
ــك وبقســوة بإيــلاج عضــوه فــي شــرجها. ــوم بعــد ذل ــذي تســببّ فــي إفقادهــا وعيهــا ليق إعطائهــا المهلوســات، الأمــر ال

ــه المحكمــة  ــي. ولكــن أبرأت ــون الجنائ ــه بتهمــة العنــف ضــد الزوجــة تبعــاً للفصــل 404 مــن القان ــن المدعــى علي أدي
ــة. نتيجــة عــدم كفايــة الأدل

العقوبات القابلة للتطبيق:
الفصل 400 )1( من القانون الجنائي: الضرب الذي لا ينتج عجز يتجاوز مدة 20 يوماً	 

العقوبة: السجن من شهر واحد إلى سنة وغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين
الفصل 404 من القانون الجنائي: الضرب العمد ضدّ الزوجة	 

العقوبــة: عقوبــة مضاعفــة للضــرب العمــد إذا ارتكــب ضــدّ الزوجــة، الســجن مــن شــهرين إلــى ســنتين وغرامــة 
مــن 400 إلــى ألــف درهــم أو  إحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط.

ــه تهمــة  ــا للمدعــى علي ــة العامــة ولا المحكمــة وجهت بصــرف النظــر عــن قــرار المحكمــة، مــن الجديــر بالذكــر أنّ لا النياب
ــون الجنائــي. الاغتصــاب تبعــاً للفصــل 486 مــن القان
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اغتصاب الزوجة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية

ــع  ــن جمي ــاء م ــرض النس ــات الأســرية تتع ــي إطــار العلاق ــرأة، “ف ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة القضــاء عل ــه لجن ــير إلي ــا تش كم
الأعمــار للعنــف بجميــع أنواعــه، بمــا فــي ذلــك الضــرب، والاغتصــاب، وغيــره مــن أشــكال الاعتــداء الجنســي، والعنــف 
النفســي وغيــره مــن أشــكال العنــف التــي ترســخها المواقــف التقليديــة. “92 إنّ ضمــان الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف 
لهــؤلاء النســاء، لا ســيما اللواتــي تعرّضــن للاغتصــاب الزوجــي، أمــر صعــب لا بــل ربمــا مســتحيل فــي ولايــات قضائيــة 
مثــل المغــرب حيــث لا يعتــرف القانــون بالاغتصــاب الزوجــي أو يقبــل وضــع الــزواج كوســيلة للتنصّــل مــن الاغتصــاب. 
ويبنــى ذلــك علــى المفهــوم التقليــدي القائــل إنّــه مــن المســتحيل علــى الرجــل اغتصــاب زوجتــه لأنّــه يتوقــع مــن الزوجــات 

العيــش فــي حالــة موافقــة دائمــة علــى النشــاط الجنســي فــي إطــار علاقاتهــنّ الزوجيــة.

ــالات  ــي ح ــة ف ــة الجنائي ــن الملاحق ــة م ــة الزوجي ــوم الحصان ــي مفه ــان ف ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــرت المحكم ــد نظ وق
اغتصــاب الزوجــة واعتبرتــه غيــر متســق مــع مبــادئ حقــوق الإنســان. فــي دعــوى س. و. ضــدّ المملكــة المتحدة93، اســتنتجت 

المحكمــة مــا يلــي:

ــة  ــة بتهم ــة القضائي ــدّ الملاحق ــن ض ــزوج محصّ ــول إنّ ال ــي تق ــة الت ــر المقبول ــرة غي ــن الفك ــي ع إنّ التخلّ
ــداف  ــع الأه ــوق كلّ شــي م ــزواج، وأيضــاً وف ــر لل ــوم المتحضّ ــع المفه ــقاً م ــاء متس ــه جح اغتصــاب زوجت

ــه.94 ــان وحريت ــة الإنس ــرام كرام ــى احت ــري عل ــكلٍ جوه ــوم بش ــي تق ــة، والت ــية للاتفاقي الأساس

ولا بــدّ مــن مكافحــة الاعتقــاد الخاطــئ بــأنّ الموافقــة ضمنيــة فــي إطــار وحــدة الــزواج، ولتحقيــق هــذه الغايــة، لا بــد مــن 
نشــر الوعــي لــدى النســاء والرجــال حيــال مفهــوم الموافقــة فــي إطــار الــزواج والعلاقــات التــي تقــام خــارج الــزواج أيضــاً.95 
ينبغــي إعــلام المــرأة المغربيــة بحقــوق الإنســان الخاصــة بهــا وبتوافــر ســبل انتصــاف لهــا عبــر آليــات الولــوج إلــى العدالــة.96

التوصيات

تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات المغربيــة إلــى تجريــم اغتصــاب الزوجــة مــن أجــل ضمــان اتســاق تشــاريعها 
مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال الحــرص علــى مــا يلــي:

بــذل العنايــة الواجبــة مــن أجــل منــع الاغتصــاب بجميــع أنواعــه، والتحقيــق فيــه فــي حــال وقوعــه وملاحقــة • 
مرتكبيه؛

ــة •  ــا الدائم ــى الزوجــة أن تعطــي موافقته ــأنّ عل ــول ب ــي تق ــة الت ــف القانوني ــد والمواق ــى التقالي القضــاء عل
ــا؛ ــع زوجه ــة الجنســية م ــى العلاق والمســتمرة عل

التخلّــي عــن التقاليــد والمواقــف القانونيــة التــي تعتبــر الرجــل محصّنــا ضــد الملاحقــة القانونيــة لاغتصابــه • 
زوجتــه؛

يرسّــخ القانــون الجنائــي الاغتصــاب الزوجــي كجريمــة منفصلــة، باعتبارهــا أي فعــل يرقــى إلــى الاغتصــاب • 
ويقــع فــي إطــار العلاقــة الزوجيــة؛

لا ينبغــي لأفعــال الاغتصــاب التــي تقــع فــي إطــار العلاقــات الزوجيــة ضمــن معنــى الفصــل 404 مــن القانــون • 
الجنائــي الــذي يقــرّ فقــط بالعنــف ضــدّ الزوجــة؛

ينبغي أن تتناسب عقوبات الاغتصاب مع خطورة الجريمة المرتكبة؛• 
إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج؛• 
اعتمــاد التشــاريع التــي تقــرّ بالعلاقــات المتســاوية بيــن الرجــل والمــرأة فــي الشــؤون المتعلقــة بالعلاقــات • 

الجنســية وتتطلــب الموافقــة الحــرة والكاملــة والمســتنيرة لــكلا الطرفيــن؛
ينبغــي أن تفهــم الموافقــة علــى أنهــا التأكيــد الإيجابــي الصريــح مــن قبــل الطرفيــن، وبخاصــة المــرأة، قبــل • 

حــدوث الاتصــال الجنســي.

92  لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة، "التوصية العامة رقم 19: العنف ضدّ المرأة"، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc A/47/38 )1992(، الفقرة 23.

93  "دعوى س. و. ضدّ المملكة المتحدة"،  الطلب رقم 20166/92 )22 تشرين الثاني/نوفمبر 1995(.

94  "دعوى س. و. ضدّ المملكة المتحدة"، الطلب رقم 20166/92 )22 تشرين الثاني/نوفمبر 1995(، الفقرة 44.

 ،)2015( CEDAW/C/GC/33 95  لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33: بشــأن حصــول المــرأة علــى القضــاء"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
الفقــرات 3-33.

96  اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، "المبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة العنــف الجنســي وتداعياتــه فــي أفريقيــا )2017(،" المبــدأ 35؛ لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ 
.)2015( CEDAW/C/GC/33 المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33: بشــأن حصــول المــرأة علــى القضــاء"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
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العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج
ــط بينهمــا  ــن رجــل وامــرأة لا ترب ــة بي ــة جنســية توافقي ــي، كل علاق ــي المغرب ــون الجنائ ــاً للفصــل 490 مــن القان وفق
علاقــة الزوجيــة هــي جريمــة جنائيــة. يعــزّز هــذا الفصــل القوالــب النمطيــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، والوصمــة 
والتمييــز ضــدّ المــرأة. ويتجلــى ذلــك بواقــع أنــه تــمّ التغاضــي عــن هــذا الفصــل فــي ســياق قانــون محاربــة العنــف ضــد 

النســاء والــذي تمــت مناقشــته أعــلاه. أمــا المشــاكل التــي يطرحهــا الفصــل 490 فتتشــعّب علــى أربعــة جوانــب.

ــي  ــن ف ــي يدخل ــن النســاء اللوات ــل م ــة يجع ــة خــارج إطــار الزوجي ــات الجنســية التوافقي ــة العلاق ــم كاف أولاً، إنّ تجري
علاقــاتٍ مــن هــذا النــوع مجرمــات بالتراضــي. ويبنــى هــذا الفصــل علــى مفهــوم أنّ المــرأة تحتــاج لمــن يحميهــا مــن 
الرجــال الذيــن يــودّون اســتغلالها وأنّ عليهــا أن تتحلــى بالفضيلــة وأن تربطهــا علاقــة جنســية فقــط مــع الرجــل الــذي 
تتزوجــه، وهــذا المفهــوم بــدوره يحــرم المــرأة مــن حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا واســتقلاليتها الجنســية، كمــا تــمّ التطــرّق 

إليــه أعــلاه.

ــاً، يؤثــر تجريــم العلاقــات الجنســية التوافقيــة خــارج إطــار الــزواج علــى النســاء بشــكلٍ ســلبي وغيــر متناســب،  ثاني
بمــا أنّ المــرأة هــي التــي غالبــاً مــا توجّــه إليهــا التهمــة أو المســؤولية فــي مــا يتعلـّـق بممارســة الجنــس التوافقــي خــارج 
إطــار الــزواج. ويعتبــر ذلــك صحيحــاً بشــكلٍ خــاص بالنســبة إلــى ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
ــم هــذه العلاقــات يجعلهــنّ عرضــةً أكثــر مــن  ــن الهــروب مــن العنــف الأســري لأنّ تجري الاجتماعــي اللواتــي يحاول

الرجــال لاتهامــات باطلــة أو حتــى لاتهامــات مضــادة بإقامــة العلاقــات الجنســية خــارج إطــار الــزواج.

ثالثــاً، وفــي مــا يتصــل بالنقطــة الثانيــة أعــلاه، إنّ تجريــم العلاقــة الجنســية التوافقيــة خــارج إطــار الــزواج مــن شــأنه 
أن يثبــط عزيمــة المــرأة ويمنعهــا مــن التمــاس العدالــة فــي حــالات الاعتــداء الجســدي والجنســي الــذي قــد تتعــرّض لــه 
علــى يــد شــخص لا يربطهــا بــه زواج بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــت متزوّجــةً مــن شــخص آخــر أو لا. بــأي حــال، إنّ 
المــرأة التــي تختــار ألاّ تدخــل فــي ارتبــاط زواج لا يجــدر بهــا فــي أي ظــرف مــن الظــروف أن تخضــع لاعتــداء يفلــت 
مرتكبــه مــن العقــاب. فتصــرّف المــرأة وأعمالهــا لا يمكــن أن تمنــح المعتــدي الحصانــة لانتهاكــه حقهــا فــي الســلامة 

البدنيــة والنفســية.

رابعــاً، يعتبــر وجــود تشــريع مــن هــذا النــوع مســيئاً بشــكلٍ خــاص للنســاء اللواتــي يحملــن خــارج العلاقــة الزوجيــة بمــا 
أنّ حملهــنّ قــد يســتخدم كدليــل دامــغ لدعــم مجموعــة مــن الوقائــع، مــا إذا كان الســلوك الجنســي المــؤدي إلــى الحمــل 
ــي يحصــل فيهــا الحمــل نتيجــة  ــي الظــروف الت ــر ف ــر مدمّ ــد يكــون لهــذا الأمــر تأثي ــك. وق ــاً أو خــلاف ذل كان توافقي

لحادثــة اغتصــاب.

الإطار القانوني المغربي في ما يتعلق بالزواج المبكر والقسري

الزواج القسري والمبكر97
يمكــن إدراج معظــم حــالات زواج الأطفــال فــي خانــة الــزواج المبكــر. زواج الأطفــال، الــذي يطُلــق عليــه أيضـــاً اســـم 
الـزواج المبكـر، هـو أي زواج يكـون فيـه أحد الطرفين على الأقل دون سـن الثمانيـة عشـر عامـا. والأغلبيـة السـاحقة 
لزيجـــات الأطفـــال، الرســمية منها وغير الرســمية، تشــمل فتيات، وإن كان ســـن أزواج بعضـــهن أيضـــا يقـــل أحيانـــا 
عـــن  18عامــاً.98 الــزواج القســري أو الــزواج المبكــر حالــة يتعــرّض لهــا الفتيــان كمــا الفتيــات ولكــن تســتهدف الفتيــات 

بشــكلٍ أكبــر مــن الفتيــان بداعــي الاســتغلال.99

97   اتخــذ هــذا التعريــف مــن دليــل الممارســين رقــم 12، الصــادر عــن اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، بعنــوان "ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Universal- :الاجتماعــي"، )جنيــف، اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2016(، ص. 205، متوافــر عبــر الرابــط
.Womens-accesss-to-justice-Publications-Practitioners-Guide-Series-2016-ENG.pdf

98   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ولجنــة حقوق الطفل، "التوصــــــية العامــــــة رقــــــم ٣١ للجنــــــة المعنيــــــة بالقضــــــاء علــــــى التمييــــــز ضــد المرأة/
UN Doc CEDAW/C/GC/31- التعليــق العــام رقــم ١٨ للجنــة حقــوق الطفـــل، الصـــادران بصـــفة مشــتركة، بشــأن الممارســات الضــارة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

CRC/C/GC18 )2014(، الفقــرة 20.

99   مارشــا فريمــان، كريســتين تشــينكين، وبيــات رودولــف، "اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة: تعليــق"، )أكســفورد، منشــورات جامعــة 
أكســفورد، 2012(، ص. 438.



معيقات ولوج النساء والفتيات إلى العدالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب | 33

كمــا ســبق وذكــر أعــلاه، تعــزّز مدونــة الأســرة ممارســة بعــض الأعــراف المحليــة التــي ترقــى إلــى التمييــز أو العنــف ضــدّ 
المــرأة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الــزواج الــذي يــأذن بــه قاضــي الأســرة، تبعــاً للمــادة 20 مــن مدونــة الأســرة والتــي تنــصّ 
علــى أنّ لقاضــي الأســرة المكلّــف بالــزواج أن يــأذن بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســن الأهليــة100، بمقــرّر معلّــل. يبيّــن فــي 
القــرار المعلّــل المصلحــة والأســباب المبــرّرة لذلــك، بعــد الاســتماع لأبــوي القاصــر أو نائبــه الشــرعي والاســتعانة بخبــرة 

طبيــة أو إجــراء بحــث اجتماعــي.

ــي اغتصــاب  ــلات مرتكب ــى إف ــر للجــدل، عل ــى نحــوٍ مثي ــصّ، وعل ــي ين ــي المغرب ــون الجنائ ــام 2014، كان القان ــل الع قب
القاصريــن مــن العقــاب. إذ كان البنــد 2 مــن المــادة 475 مــن القانــون الجنائــي يعفــي مرتكــب الاغتصــاب بحــق قاصــر مــن 
الملاحقــة القضائيــة إذا تــزوّج ضحيتــه. وبالرغــم مــن أنّ هــذا البنــد قــد ألغــي، فقــد أجــرت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن تحليــلاً 
لأحــكام عــدة، تــرد فــي مــا يلــي، تشــير مجموعــةً إلــى أنّ هــؤلاء الجنــاة لا يزالــون يتمتعــون بالحصانــة عبــر تعليــق العقوبــة 

مــن خــلال الظــروف التخفيفيــة.

وتتســاهل بعــض الأحــكام مــع أشــكال الــزواج غيــر القانونيــة كــزواج الرجــال مــن النســاء أو الفتيــات بمجــرّد تــلاوة الرجــل 
والمــرأة لســورة مــن القــرآن فــي حضــور أوصيائهمــا القانونييــن، وغيــر ذلــك مــن أشــكال العنــف ضــدّ الفتيــات.101

الزواج القسري أو المبكر في حالات الاغتصاب

محكمة الاستئناف بالقنيطرة – الدعوى رقم 13/26120/280، 24 تموز/يوليو 2013
ــن  ــر" م ــا تعرّضــت "للتغري ــا أنه ــكاب الجــرم.102 . تقدمــت لشــكوى مفاده ــت ارت ــي وق ــة قاصــراً ف ــت المنظلمّ كان
ــر الهاتــف  ــه عب ــى اتصــال ب ــت عل ــى المتهــم وبقي ــا تعرّفــت عل ــة معــه. وصرّحــت أنهّ طــرف المتهــم لإقامــة علاق
ــت  ــا، توجه ــعار والدته ــة ودون إش ــة طنج ــه بمدين ــاء ب ــا الالتق ــب منه ــا وطل ــل به ــث اتص ــهر، حي ــة أش ــدة ثلاث لم
للقائــه. واســتقبلها بأحــد المنــازل بمدينــة مرتيــل وبقيــا إلــى غايــة المســاء. وعنــد رغبتهمــا فــي الخلــود الــى النــوم قــام 
بتجريدهــا مــن ملابســها رغبــة منــه فــي ممارســة الجنــس معهــا، وأمــام رفضهــا قــام بتعريضهــا للضــرب المبــرح 
ورغــم صياحهــا و طلــب النجــدة "لــم تجــد بــداً مــن الرضــوخ لأمــره"، وقــد تســبب فــي "فقدانهــا بكارتهــا"، وطمأنهــا 
بأنــه ســيقوم بتســوية الأمــر وذلــك بخطبتهــا، وبصبــاح اليــوم الموالــي طلــب منهــا المكــوث بالمنــزل إلــى غايــة عودتــه.

وأكــدت الضحيــة أنهــا قضــت برفقــة المتهــم حوالــي أربعــة أشــهر بالمنــزل، حيــث كان يمــارس عليهــا الجنــس بشــكل 
. طبيعي

اعتــرف المتهــم بــأن لــه علاقــة غراميــة مــع الضحيــة القاصــر ومــارس عليهــا الجنــس عــن طيــب خاطرهــا، وصــرح 
بأنــه هــو مــن افتــض بكارتهــا. واعتــرف أيضًــا فــي مرحلــة البحــث التمهيــدي بأنــه كان يعــد الضحيــة بالــزواج، وكان 

يحرضهــا علــى اللقــاء بــه بــأن كان يبعــث لــه نقــودا.

ــدون عنــف  ــك عرضهــا ب ــل عمرهــا عــن 18 ســنة وهت ــر بقاصــرة يق ــي التغري ــه المحكمــة مــن أجــل جريمت وأدانت
ــي. ــون الجنائ ــن القان ــاً  للفصــول475، 484، و488 م ــه افتضــاض طبق ــج عن النات

ــأت المحكمــة بعــد  ــة المقــررة فــي القانــون بالنظــر إلــى خطــورة الأفعــال المقترفــة"، ارت ــاراً لقســوة العقوب و "اعتب
المداولــة تمتيــع المتهــم بظــروف التخفيــف. وارتــأت جعــل العقوبــة الحبســية موقوفــة التنفيــذ فــي حــق المتهــم، وذلــك 
مراعــاة لظروفــه الاجتماعيــة ولعــدم ســوابقه القضائيــة ولعقــده الــزواج علــى الضحيــة، ولتنــازل المجنــي عليهــا وولــي 

أمرهــا عــن الشــكاية .

وحكم عليه بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ.

العقوبات القابلة للتنفيذ:
الفصــل 475- "التغريــر بقاصــر" بــدون اســتعمال عنــف – الحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وغرامــة مــن 	 

100  المحدد في المادة 19 من مدونة الأسرة.

101  يعرف هذا الزواج أيضاً باسم زواج الفاتحة.

102   تنــصّ المــادة 19 مــن مدونــة الأســرة أنّ أهليــة الــزواج تكتمــل بإتمــام الفتــى والفتــاة ثمــان عشــرة ســنة. ولكــن، وفقــاً للمــادة 20 مــن مدونــة الأســرة، لقاضــي الأســرة 

المكلــف بالــزواج أن يــأذن بــزواج القاصريــن فــي ظــروف معينــة.
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مائتيــن إلــى خمســمائة درهــم.
الفصل 484 – هتك عرض قاصر دون عنف – الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.	 
الفصل 488 – إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها – الحبس من خمس إلى عشر سنوات.	 

محكمة الاستئناف بالرباط، ملف عدد 1343/22/2011، بتاريخ 28/01/2015
كان المدعــى عليــه علــى علاقــة غيــر شــرعية بالضحيــة القاصــر. عرضــت الضحيــة فــي شــكواها أنهــا ارتبطــت بعلاقة 
جنســية غيــر شــرعية بالمشــتكى بــه لمــدة مــن الزمــن ومارســت معــه الجنــس ســطحياً "دون أن يفتــض بكارتهــا". وبعــد 
ــد المشــتكى بــه  مــرور مــدة أصبحــت ترافقــه الــى منزلــه ومارســت معــه الجنــس "وقــام بافتضــاض بكارتهــا ." وأكّ

تصريحــات المشــتكية موضحــاً أنهــا حاليــاً زوجتــه.

وقد قررت المحكمة بعد المداولة تمتيعه بظروف التخفيف نظراً لظروف المتهم الاجتماعية.

ونظــراً لعــدم توافــر المتهــم علــى ســوابق جنائيــة ولوقــوع الــزواج بيــن الطرفيــن ارتــأت المحكمــة بعــد المداولــة جعــل 
العقوبــة موقوفــة التنفيــذ جزئيــاً.

وحوكم بسنتين حبساً موقوف التنفيذ.

العقوبات القابلة للتطبيق:
الفصل 485: هتك عرض أو محاولة هتك عرض قاصر – السجن من عشر إلى عشرين سنة.	 
الفصــل 488: إذا نتــج عــن جريمــة هتــك العــرض افتضــاض المجنــي عليهــا – الســجن مــن عشــرين إلــى ثلاثيــن 	 

. سنة
الفصل 471: إغراء قاصر – السجن من خمس إلى عشر سنوات.	 

الزواج القسري أو المبكر على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية

إنّ الــزواج القســري أو المبكــر للفتيــات، والــذي تســمح بــه المــادة 20 مــن مدونــة الأســرة، وإن فــي ظــروف محــدودة، يقــوّض 
علــى نحــوٍ جلــيّ عــدداً مــن الحقــوق المكرّســة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وقــد حدّدتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة علــى 

ــكل الآتي:103 الش

الحق في التعليم )المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل(؛	 
الحــق فــي الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف الجســدي أو المعنــوي، مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة 	 

البدنيــة أو العقليــة، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية )المــادة 19 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل( ومــن جميع أشــكال الاســتغلال 
الجنســي )المــادة 34 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(؛

حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه )المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل(؛	 
الحق في  المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية )المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل(؛	 
الحق في حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها )المادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل(؛	 
الحق في الراحة ووقت الفراغ، والمشاركة الكاملة في الحياة الثقافية )المادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل(؛	 
الحق في عدم فصله عن والديه على كره منهما )المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل(؛	 
الحمايــة مــن ســائر أشــكال الاســتغلال الضــارّة بــأيّ جانــب مــن جوانــب رفــاه الطفــل )المــادة 36 مــن اتفاقيــة حقــوق 	 

الطفــل(.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يعــرّض الــزواج المبكــر القاصريــن لتهديــدات بهتــك العــرض التــي تبقــى بــلا عقــاب، وتزيــد مــن خطــر 
وفيــات الأماهــات عنــد الــولادة فــي حــال الحمــل المبكــر، بالإضافــة إلــى الــولادة الســابقة لأوانهــا. وقــد أفــادت تقاريــر عــدة 

عــن توثيــق حــالات لفتيــات أكرهــن علــى الــزواج المبكــر مــا دفــع بهــنّ إلــى الانتحــار.104

103  منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "زواج الأطفال والقانون: سلسلة مبادرات الإصلاحات التشريعية"، )نيويورك: شعبة السياسات والتخطيط، 2008(، ص. 7.

104    هيومــن رايتــس ووتــش، المغــرب: وفــاة فتــاة تلقــي الضــوء علــى القوانيــن الجائــرة، يجــب إصــلاح قوانيــن العنــف الأســري والاغتصــاب، 23 آذار/مــارس 2012، متوافــر 

.https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/23/245718 :عبر الرابط
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وجاء في التوصــــــية العامــــــة رقــــــم ٣١ للجنــــــة المعنيــــــة بالقضــــــاء علــــــى التمييــــــز ضد المرأة/التعليق العام رقم 
18 للجنــة حقــوق الطفـــل، الصـــادرين بصـــفة مشــتركة، بشــأن الممارســات الضارة:

وتعُتبر زيجة الأطفال شكلاً من أشكال الـــزواج القســـري نظـــرا إلى أن أحـــد الطـــرفين أو كلاهمـــا لا يكـــون 
قـــد أعـــرب عـــن موافقتـــه الكاملـة الحـــرة عـن علـم. وتقـــديراً لنمـو قـــدرات فرادى الأطفال ودرجة استقلالهم 
فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم، يمكــن فــي ظــروف اســتثنائية إجــازة زواج الطفــل الــذي يكــون 
ــرار  ــل وأن يتخــذ هــذا الق ــى الأق ــاً عل ــاً شــريطة أن يكــون ســنهّ 16 عام ــادراً دون ســن 18 عام ناضجــاً وق
قــاضٍ بنــاءً علــى مســوّغات اســتثنائية مشــروعة محــدّدة بموجــب قانــون وبنــاءً علــى أدلــة علــى النضــج دون 

انصيــاع للثقافــات والتقاليــد.105

ــال  ــا حي ــن مخاوفهم ــرأة ع ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــل واللجن ــوق الطف ــة حق ــن لجن ــرت كلّ م ــد عبّ وق
الممارســات المســتمرّة للــزواج المبكــر فــي المغــرب. فــي ملاحظاتهــا الختاميــة وتوصياتهــا التاليــة للنظــر فــي مــدى التــزام 
المغــرب بتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، أعلنــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 

ضــدّ المــرأة مــا يلــي:

وفــي حيــن تقــر اللجنــة بــأنّ مدونــة الأســرة، التــي بــدأ ســريانها فــي شــباط/فبراير 2004، وضعــت حــداً أدنــى 
ــة أن يمنــح  ــق مــن إمكاني ــة مــا زالــت تشــعر بالقل ــإن اللجن ــزواج للنســاء والرجــال هــو 18 عامــاً، ف لســن ال
قــاض تصريحــا بالــزواج قبــل تلــك الســن، دون التــزام بــأي شــروط قانونيــة إلزاميــة. كمــا أنهــا تشــعر بقلــق 
مــن ارتفــاع نســبة الموافقــات ومــن أن الغالبيــة العظمــى مــن تلــك التصاريــح تتعلــق بالفتيــات، وبينهــن مــن 

يبلــغ عمرهــا 13 عامــاً فقــط.106

وعليــه، تدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف إلــى كفالــة التنفيــذ الدقيــق للأحــكام المتعلقــة بالحــد الأدنــى لســن الــزواج الــواردة فــي 
مدونــة الأســرة. كمــا أنهــا توصــي الدولــة الطــرف بتعديل مدونــــة الأســــرة لعــدم التصــــريح بــزواج الأطفــال إلا بشــــروط 
ــع أشــكال  ــل مــن جمي ــة الطف ــى القضــاة أيضــاً مســؤولية ضمــان حماي ــي، عل ــة.107  وبالتال ــة دقيقة استثنائيــ ــة إلزامي قانوني

الإكــراه الجســدي والجنســي والامتنــاع عــن الأذون بالــزواج المبكــر.

التوصيات

تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات المغربيــة للســماح بالــزواج المبكــر بشــروط قانونية إلزاميــة دقيقة واســتثنائية، 
لضمــان الالتــزام الكامــل بالقانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال التأكيــد علــى مــا يلي:

ــة •  ــزواج والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 19 مــن مدون ــى لل ــة بالحــد الأدن ــق للأحــكام المتعلق ــذ الدقي التنفي
الأســرة؛

عنــد إجــازة زواج الطفــل الــذي يكــون ناضجــاً وقــادراً دون ســن 18 عامــاً، يجــب أن يكــون ســنهّ 16 عامــاً • 
علــى الأقــل؛

يجــب أن يتخــذ هــذا القــرار قــاضٍ بنــاءً علــى مســوّغات اســتثنائية مشــروعة محــدّدة بموجــب قانــون وبنــاءً • 
علــى أدلــة علــى النضــج دون انصيــاع للثقافــات والتقاليــد؛

ــالات •  ــي ح ــي الاغتصــاب ف ــاب لمرتكب ــن العق ــلات م ــة والإف ــح الحصان ــن من ــروف ع ــي كلّ الظ ــاع ف الامتن
ــف؛ ــق ظــروف التخفي ــات عــن طري ــق العقوب ــن خــلال تعلي ــك م ــي ذل ــا ف ــر أو القســري، بم ــزواج المبك ال

ــرار •  ــلال إق ــن خ ــزواج م ــي ال ــاويين ف ــريكين متس ــاوية وكش ــوق متس ــرأة بحق ــل والم ــع الرج ــان تمت ضم
ــكلا  ــتنيرة ل ــة والمس ــرة والكامل ــة الح ــن دون الموافق ــزواج م ــح بال ــدم التصري ــن ع ــي تصم ــاريع الت التش

105  "التوصــــــية العامــــــة رقــــــم ٣١ للجنــــــة المعنيــــــة بالقضــــــاء علــــــى التمييــــــز ضد المرأة/التعليق العام رقم ١٨ للجنة حقوق الطفـــل، الصـــادرين بصـــفة مشتركة، 

بشــأن الممارســات الضــارة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC18 )2014(، الفقــرة 20.

ــم  ــم المتحــدة رق ــة الأم ــرأة: المغــرب"، وثيق ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــة للجن ــات الختامي ــرأة، "التعليق ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 106  اللجن

.34 الفقــرة   ،)2008(  CEDAW/C/MAR/CO/4

ــم  ــم المتحــدة رق ــة الأم ــرأة: المغــرب"، وثيق ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــة للجن ــات الختامي ــرأة، "التعليق ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 107  اللجن

.34 الفقــرة   ،)2008(  CEDAW/C/MAR/CO/4
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الطرفيــن؛
إدراج مقتضــى فــي القانــون الجنائــي ينــصّ علــى عقوبــة جنائيــة بحــق الراشــدين المســؤولين عــن تزويــج • 

الأطفــال.

المعيقات المالية والمساعدة القانونية  .4

الإطار القانوني المغربي

ينصّ الدستور المغربي على حق عام في المساواة أمام القانون.108 كما ينصّ على ما يلي:

تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة إلــى الأشــخاص والفئــات مــن ذوي الاحتياجــات 
ــات مــن النســاء  ــى مــا يلــي : معالجــة الأوضــاع الهشــة لفئ الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصــاً عل

ــة منهــا...109 والأمهــات، وللأطفــال والأشــخاص المســنين والوقاي

يقــرّ الدســتور بـ"الأوضــاع الهشّــة" لبعــض فئــات الأفــراد فــي المجتمــع المغربــي، وإنّ الإشــارة المباشــرة إلــى "النســاء" 
و”الأمهــات” تشــكّل دليــلاً علــى الاعتــراف بوضــع النســاء الأقــلّ حظــاً فــي المغــرب كمــا يــورد التزامــاً صريحــاً مــن قبــل 

الســلطات العموميــة بمنــح بعــض الفئــات مــن النســاء حمايــةً أفضــل.

أمّــا التهميــش المســتمرّ للمــرأة فــي المغــرب فقــد كان موضــوع توثيــق موسّــع. ذلــك أنّ عــدداً كبيــراً مــن النســاء فــي المغــرب 
يعوّلــن ماديــاً وبشــكلٍ كامــلٍ علــى أزواجهــنّ الذيــن يرتكبــون أحيانــاً الإســاءة بحقهــنّ أو بحــق أطفالهــنّ. وقــد جــاء فــي أحــد 

تقاريــر البنــك الدولــي:
ــودات  ــبياً بالموج ــي نس ــم المتدن ــة التحكّ ــل نتيج ــةً بالرج ــداً مقارن ــة[ مقيّ ــى العدال ــرأة ]إل ــول الم ــر وص يعتب
الاقتصاديــة اللازمــة للحصــول علــى خدمــات القضــاء، ونتيجــة القواعــد الاجتماعيــة التقييديــة التــي تمنعهــنّ 

ــع الشــكاوى.110 ــم الدعــاوى ورف مــن تقدي

وتشــكّل خدمــات القطــاع العــام غيــر الفعالــة المتعلقّــة بولــوج المــرأة إلــى العدالــة ســبباً يزيــد مــن تهميــش المــرأة.111 أشــار 
تقريــر البنــك الدولــي إلــى مســحٍ أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي العــام 2009 وبيـّـن أنّ “نصــف النســاء اللواتــي يحــق 
لهــنّ بالنفقــة الزوجيــة لا يحصلــن عليهــا بانتظــام ومــن بيــن هــذه النســبة الربــع مــن النســاء اللواتــي لا يحصلــن علــى أيّ نفقــة 
علــى الإطــلاق.”112 وقــد نجــم عــن تهميــش المــرأة انتهــاكات عديــدة للحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة. وتعــدّ هــذه الانتهــاكات 
ــراث. ورغــم التعديــلات  ــا الطــلاق والمي ــون الأســرة، لا ســيما فــي ســياق قضاي ــل لأن تحــدث فــي مجــال قان منوّعــةً وتمي
الكثيــرة التــي خضعــت لهــا مدونــة الأســرة، لا يــزال المغــرب يعانــي مــن انعــدامٍ للمســاواة بيــن الجنســين واعتمــاد المــرأة 

ــى الرجــل.113 ــاً عل اقتصادي

لكــي تتــمّ معالجــة هــذه الانتهــاكات وغيرهــا مــن مواطــن القصــور فــي النظــام القضائــي والخدمــات الأخــرى للقطــاع العــام 
معالجــةً فعالــةً، تدعــو الحاجــة إلــى نظــام للمســاعدة القانونيــة يتســم بالفعاليــة والكفــاءة. مــع ذلــك، لا يضمــن الدســتور الحــق 
فــي المســاعدة القانونيــة إلا للأشــخاص المعتقليــن،114 ورغــم أنّ المــادة 32 مــن القانــون المنظــم لمهنــة المحامــاة115 تنــصّ 
ــة  ــال للمســاعدة القانوني ــمّ إنشــاء أي نظــام فع ــم يت ــام القضــاء، ل ــح الأشــخاص أم ــن المســجلين لمصال ــل المحامي ــى تمثي عل

108  الدستور المغربي، الفصلان 6 و19.

109  الدستور المغربي، الفصل 34.

110  البنك الدولي، "المغرب: حذار الهوة: تمكين المرأة من أجل مجتمع أكثر انفتاحاً وشموليةً وازدهاراً"، )واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2015(، ص. 74.

111  البنك الدولي، "المغرب: حذار الهوة: تمكين المرأة من أجل مجتمع أكثر انفتاحاً وشموليةً وازدهاراً"، )واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2015(، ص. 74.

112  البنــك الدولــي، "المغــرب: حــذار الهــوة: تمكيــن المــرأة مــن أجــل مجتمــع أكثــر انفتاحــاً وشــموليةً وازدهــاراً"، )واشــنطن العاصمــة: البنــك الدولــي، 2015(، ص. 74 فــي 

إشــارة إلــى البحــث الوطنــي حــول انتشــار ظاهــرة العنــف ضــدّ النســاء، المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 2009.

113  راجــع هيومــن رايتــس ووتــش: "ردّ ضعيــف علــى العنــف الأســري فــي المغــرب"، 15 شــباط/فبراير 2016؛ "رســالة مــن هيومــن رايتــس ووتــش إلــى الحكومــة المغربيــة 

حــول الإصلاحــات القانونيــة المتعلقّــة بالعنــف الأســري"، 15 شــباط/فبراير 2016؛ "التقريــر العالمــي حــول المغــرب والصحــراء الغربيــة"، 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015؛ 
 Bias in Penal Code puts women " ،الأورومتوســطية للحقــوق "المغــرب: تقريــر حــول العنــف ضــدّ النســاء"، 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015؛ منظمــة العفــو الدوليــة

and girls in danger in Morocco "، 1 آذار/مارس 2013.

114  الدستور المغربي، الفصل 23.

115  ظهيــر شــريف رقــم 1.08.101 صــادر فــي 20 مــن شــوال 1429 )20 تشــرين الأول/أكتوبــر 2008( بتنفيــذ القانــون رقــم 28.08 المتعلــق بتعديــل القانــون المنظــم لمهنــة 

المحاماة.
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ــق  ــون المتعل ــوع الاجتماعــي. وفيمــا خــلا القان ــى الن ــي عل ــا العنــف المبن ــة للنســاء ضحاي ــر المســاعدة المجاني يضمــن تواف
بمكافحــة الإتجــار بالبشــر والذيــن ينــصّ علــى إعفــاء ضحايــا الإتجــار بالبشــر مــن التكاليــف القانونيــة وتزويدهــم بالمســاعدة 
القانونيــة الفوريــة،116 لا الدســتور ولا القانــون رقــم 13-103 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــدّ النســاء يعالجان مســألة المســاعدة 
القانونيــة فــي الســياقات الخارجــة عــن إطــار الجرائــم أو الاحتجــاز. بالتالــي، لا يلقــى ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي أي حمايــة بموجــب نــص قانونــي محــدّد يكفــل تقديــم المســاعدة القانونيــة المجانيــة للضحايــا غيــر 
القادريــن علــى تكبّــد مصاريــف الولــوج إلــى القضــاء. فبانتظــار الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي الذيــن يباشــرون بعمليــة التمــاس العدالــة وجبــر الضــرر، عــدد لا يســتهان بــه مــن المصاريــف التــي تشــمل رســوم 

المحاكــم، والتكاليــف القانونيــة والرعايــة الطبيــة، وفحــوص الحمــض النــووي التــي يمكــن أن تكــون مكلفــة.

عــلاوةً علــى ذلــك، يســمح بالتمثيــل الذاتــي فــي القضايــا التــي مــن شــأنها إحــداث تأثيــر ســلبي علــى حــق المــرأة فــي الولــوج 
الفعــال إلــى العدالــة، بمــا فــي ذلــك قضايــا النفقــة الزوجيــة أمــام المحكمــة الابتدائيــة ومحكمــة الاســتئناف وفــي الدعــاوى التــي 

تكــون فيهــا المحكمــة الابتدائيــة هــي المختصــة فــي البدايــة والنهايــة.

فــي الدعــاوى الأخــرى، التــي لا يعفــى أطرافهــا مــن شــرط التمثيــل القانونــي المحــدّد أعــلاه، تواجــه النســاء ضحايــا العنــف 
ــي  ــنّ ف ــى حقه ــلبياً عل ــراً س ــر تأثي ــرى تؤث ــةً كب ــةً وإجرائي ــاء مالي ــي أعب ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــي والعن الجنس
الانتصــاف الفعــال. فــي قضايــا الطــلاق علــى ســبيل المثــال، لا يطلــب مــن المــرأة إثبــات وقــوع العنــف الأســري لتقديــم طلــب 
ــى المتعــة.117 هــذا الإطــار  ــةً للحصــول عل الطــلاق. ولكــن، فــي حــال باشــرت المــرأة بإجــراءات الطــلاق، لا تعــود مؤهل
تمييــزي بــلا شــك يشــجّع الرجــال علــى الضغــط علــى زوجاتهــنّ مــن أجــل المباشــرة بإجــراءات الطــلاق أحيانــاً عــن طريــق 

إخضاعهــنّ للعنــف الأســري مــن أجــل تجنّــب دفــع المتعــة التــي يجــب أن يكــون مــن حــق الزوجــة الحصــول عليهــا.

مــن الأهميــة بمــكانٍ عظيــمٍ إذاً احتــرام حــق ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي الحصــول 
ــن  ــر القادري ــا غي ــة للضحاي ــم المســاعدة المجاني ــمّ تقدي ــث يت ــي، بحي ــل قانون ــة ومســاعدة وتمثي ــة فعال ــى استشــارةٍ قانوني عل
علــى تحمّــل تكاليــف نظــام المســاعدة القانونيــة وضمــان أن يكــون المحامــون المعينــون مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة المطلوبــة 

بحســب طبيعــة القضايــا موضــع النظــر وخطورتهــا ونتائجهــا.

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة – الدعوى رقم 1721/1618/2012، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013
تقدّمــت صاحبــة الشــكوى، وهــي أمّ لأربعــة أولاد بطلــب طــلاق بســبب ســوء معاملــة زوجهــا لهــا، والــذي كان يقــوم 
بهــذا التصــرّف فــي أغلــب الأحيــان بتحريــضٍ مــن أســرته، بالإضافــة إلــى تخلفّــه عــن تغطيــة المصاريــف الضروريــة.

ولكــنّ المحكمــة رفضــت الدعــوى لأنّ صاحبــة الشــكوى لــم تكلـّـف محاميــاً وفقــاً لنــصّ المــادة 32 مــن القانــون المنظـّـم 
لمهنــة المحامــاة. واســتنتجت المحكمــة أنّ المشــتكية ملزمــة بتســديد كافــة المصاريــف الناجمــة عــن طلــب الطــلاق.

المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء – الدعوى رقم 484-13، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
تقدّمــت امــرأة مطلقــة تحظــى بالوصايــة الحصريــة علــى ابنتهــا، مــن المحكمــة بزيــادة نفقــة الــزوج لتغطيــة تكاليــف 
الإقامــة وغيرهــا مــن المصاريــف. مــا يعنــي زيــادة قيمــة النفقــة الحاليــة مــن 900 درهــم مغربــي )80 يــورو( إلــى 

ــورو(. ــي )650 ي 7300 درهــم مغرب

رفضــت المحكمــة طلــب الزوجــة علــى اعتبــار أنهــا لــم تلتــزم بالإجــراءات ذات الصلــة إذ لــم تبلّــغ طليقهــا برغبتهــا 
فــي زيــادة النفقــة قبــل التقــدّم للمحكمــة.

المعيقات المالية والمساعدة القانونية على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية

تنــصّ المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنّ "النــاس جميعــاً ســواء أمــام القضــاء." 

116  ظهيــر شــريف رقــم 1.16.127 صــادر فــي 21 مــن ذي القعــدة 1437 )25 آب/أغســطس 2016( بتنفيــذ القانون رقــم 27.14 المتعلــق بمكافحــة الاتجــار بالبشــر، الجريــدة 

الرســمية رقــم 6501 بتاريــخ 19 أيلول/ســبتمبر 2016، ص. 6644.

117  محكمــة النقــض، الحكــم رقــم 433 )21 أيلول/ســبتمبر 2009(. تنــص المــادة 84 مــن قانــون الأســرة علــى ان "تشــمل مســتحقات الزوجــة: الصــدق المؤخــر ان وجــد، ونفقــة 

العــدة، والمتعــة التــي يراعــي فــي تقديرهــا فتــرة الــزواج والوضعيــة الماليــة للــزوج، وأســباب الطــلاق، ومــدى تعســف الــزوج فــي توقيعــه..."
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وتوسّــعت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي ذلــك فأكّــدت علــى أنّ "توافــر أو عــدم توافــر المســاعدة القانونيــة غالبــاً مــا 
يحــدد مــا إذا كان فــي مقــدور شــخص مــا الوصــول إلــى الإجــراءات الملائمــة أو المشــاركة فيهــا بصــورة هادفــة."118

لا يجــوز أن تقتصــر المســاعدة القانونيــة علــى الأشــخاص المحتجزيــن إنمــا تتعداهــم إلــى كلّ شــخص معــوز غيــر قــادر علــى 
تكبّــد تكاليفهــا ويتقــدّم أمــام المحكمــة التماســاً للعدالــة.119 وتــورد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّــه فــي بعــض الحــالات، 
"تكــون الدولــة ملزمــةً بتوفيــر المســاعدة القانونيــة عمــلاً بالفقــرة 1 مــن المــادة 14 مقترنــة بالحــق فــي الحصــول علــى ســبيل 
انتصــاف فعــال علــى نحــو مــا ورد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن العهــد".120 بالإضافــة إلــى ذلــك، "فــإن فــرض رســوم 
علــى الأطــراف فــي الدعــاوى يــؤدي بحكــم الأمــر الواقــع إلــى حرمانهــم مــن الوصــول إلــى العدالــة يمكــن أن يثيــر مســائل 

بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 14."121

التوصيات

تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات المغربيــة إلــى إصــلاح الإطــار القانونــي والسياســات المتعلقــة بولــوج المــرأة 
إلــى العدالــة مــن أجــل ضمــان التزامهــا الكامــل بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة بمــا فــي ذلــك مــن 

خــلال القيــام بمــا يلــي:
إقــرار وتنفيــذ السياســات التــي تهــدف إلــى القضــاء علــى التهميــش المســتمرّ للنســاء فــي المغــر ب وضمــان • 

تمكينهــن الكامــل، بمــا فــي ذلــك علــى المســتوى الاقتصــادي؛
اعتمــاد وتنفيــذ المقتضيــات القانونيــة التــي تكفــل الحقــوق الماليــة للمــرأة بصــرف النظــر عــن الجهــة التــي • 

تباشــر بإجــراءات الطــلاق؛
تحســين فعاليــة خدمــات القطــاع العــام والخدمــات القضائيــة المتعلقــة بولــوج المــرأة إلــى العدالــة، بمــا فــي • 

ذلــك مــن خــلال ضمــان إنفــاذ النفقــة للزوجــة والطفــل؛ وأن تكــون المبالــغ ذات الصلــة ملائمــةً ومتناســبةً مــع 
ارتفــاع مســتوى المعيشــة، وأن تكــون الإجــراءات متاحــةً وغيــر تقييديــة علــى نحــوٍ غيــر مبــرّر؛

احتــرام حــق ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بالحصــول علــى المشــورة • 
والمســاعدة والتمثيــل القانونــي الفعــال؛

لهــذه الغايــة، يجــب تقديــم المســاعدة المجانيــة للضخايــا غيــر القادريــن علــى تكبـّـد مصاريــف نظام المســاعدة • 
القانونيــة الفعالــة وأن يكــون المحامــون المعينــون لهــم مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة المطلوبــة بحســب طبيعــة 

القضايــا التــي ينظــر فيهــا وخطورتهــا ونتائجها؛
إعــداد وتنفيــذ حمــلات لنشــر الوعــي وبرامــج لبنــاء القــدرات لجميــع الجهــات الفاعلــة فــي النظــام القضائــي • 

بمــا فيــذل القضــاة مــن أجــل ضمــان أنّ المتطلبــات الإجرائيــة والإداريــة لا تــؤدي إلــى حرمــان أو تقويــض 
حــق المــرأة فــي الولــوج إلــى العدالــة علــى نحــوٍ كامــلٍ ومتســاوٍ.

ــم  ــة الأمــم المتحــدة رق ــة"، وثيق ــة وفــي محاكمــة عادل ــات القضائي ــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئ ــم 32: الحــق ف ــق العــام رق ــوق الإنســان، "التعلي ــة بحق ــة المعني 118  اللجن

الفقــرة 10.  ،)2007( CCPR/C/GC/32

ــم  ــة الأمــم المتحــدة رق ــة"، وثيق ــة وفــي محاكمــة عادل ــات القضائي ــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئ ــم 32: الحــق ف ــق العــام رق ــوق الإنســان، "التعلي ــة بحق ــة المعني 119  اللجن

الفقــرة 10.  ،)2007( CCPR/C/GC/32

ــم  ــة الأمــم المتحــدة رق ــة"، وثيق ــة وفــي محاكمــة عادل ــات القضائي ــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئ ــم 32: الحــق ف ــق العــام رق ــوق الإنســان، "التعلي ــة بحق ــة المعني 120  اللجن

ــم 704/1996، "دعــوى شــو ضــدّ  ــرة 13.4؛ رق ــكا"، الفق ــم 377/1989، "دعــوى كــوري ضــدّ جاماي ــرة 10؛ راجــع أيضــاً البــلاغ رق CCPR/C/GC/32 )2007(، الفق
ــداد وتوباغــو"، الفقــرة 7.6؛ رقــم  ــكا"، الفقــرة 8.2؛ رقــم 752/1997، "دعــوى هنــري ضــدّ تريني ــور ضــدّ جاماي ــكا"، الفقــرة 7.6؛  رقــم 707/1996، "دعــوى تايل جاماي
845/1998، "دعــوى كينيــدي ضــدّ ترينيــداد وتوباغــو،" الفقــرة 7.10؛ راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، "التعليــق العــام رقــم 31: طبيعــة الالتــزام القانونــي 

ــرة 15. ــم CCPR/C/21/Rev.1/Add )2004(، الفق ــة رق ــد"، الوثيق ــي العه ــدول الأطــراف ف ــى ال ــروض عل المف

ــم  ــة الأمــم المتحــدة رق ــة"، وثيق ــة وفــي محاكمــة عادل ــات القضائي ــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئ ــم 32: الحــق ف ــق العــام رق ــوق الإنســان، "التعلي ــة بحق ــة المعني 121  اللجن

الفقــرة 11.  ،)2007( CCPR/C/GC/32
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ثالثــاً. المعيقــات بحكــم الواقــع التــي تعرقــل ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا 
العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب

لا تعتمــد عمليــة منــع جرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى إصــلاح القوانيــن فحســب، بــل 
علــى آليــات تنفيــذ متوافــرة وفعالــة. وقــد اســتنتجت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أنّــه ووفقــاً لالتــزام 

الدولــة بإعمــال حقــوق الإنســان ينبغــي لهــا القيــام بمــا يلــي:

ــى  ــة إل ــن الخطــوات الرامي ــعة م ــة واس ــدول الأطــراف طائف ــذ ال ــأن تتخ ــال فيقضــي ب ــزام بالإعم ــا الالت أم
ضمــان تمتــع المــرأة والرجــل بالحقــوق علــى قــدم المســاواة بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع، بطــرق مــن بينهــا 
حســب الاقتضــاء اتخــاذ تدابيــر خاصــة مؤقتــة تماشــياً مــع الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، والتوصيــة 
العامــة رقــم 25 بشــأن الفقــرة نفســها والمتعلقــة بالتدابيــر الخاصــة المؤقتــة. ويســتلزم ذلــك وجــود التزامــات 
ــا  ــراف أن عليه ــدول الأط ــي ال ــن أن تراع ــج. ويتعي ــق بالنتائ ــات تتعل ــر والتزام ــائل أو التدابي ــق بالوس تتعل
ــج وأطــر مؤسســية  ــة وبرام ــن خــلال وضــع سياســات عام ــة إزاء كل النســاء م ــا القانوني ــاء بالتزاماته الوف
ــة لقدراتهــا علــى قــدم المســاواة  تســتهدف تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة بمــا يــؤدي إلــى التنميــة الكامل

مــع الرجــل122.

ــر اســتجابة  ــق توفي ــك عــن طري ــة، بمــا فــي ذل ــى العدال ــوج إل ــن المــرأة مــن الول ــة تمكّ ــة إذاً إشــاعة بيئ ومــن واجــب الدول
ــي آن. ــون والممارســة ف ــي القان ــوع الاجتماعــي ف ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي والعن ــة للعن ــة وفعال ملائم

المساواة الموضوعية
قدّمــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة تفســيراً لمعنــى ونطــاق المســاواة الموضوعيــة علــى الشــكل 

الآتي:

ــة للمــرأة  ــاً لتحقيــق المســاواة الفعلي ــاع نهــج رســمي قانونــي أو برنامجــي خالــص ليــس كافي ــة، أن اتب مــن رأي اللجن
بالرجــل، التــي تفســرها اللجنــة بوصفهــا مســاواة موضوعيــة. وإضافــة إلــى ذلــك، تتطلــب الاتفاقيــة أن تعطــى المــرأة 
بدايــة مســاوية وأن يجــري تمكينهــا بتوفيــر بيئــة مســاعدة لتحقيــق المســاواة فــي النتائــج، ولا يكفــي ضمــان أن تعامــل 
ــك  ــن تل ــة فضــلاً ع ــروق البيولوجي ــار الف ــي الاعتب ــذ ف ــل يجــب أن تؤخ ــل، ب ــة الرج ــة لمعامل ــة مطابق ــرأة معامل الم
ــة المــرأة والرجــل  ــن المــرأة والرجــل، وتحــت بعــض الظــروف، ســيلزم معامل ــا بي ــاً فيم ــاً أو ثقافي ــة اجتماعي المكون
بشــكل غيــر متطابــق لمعالجــة هــذه الفــروق. والســعي لتحقيــق الهــدف المتمثــل فــي المســاواة الموضوعيــة يدعــو أيضــا 
إلــى وضــع اســتراتيجية فعالــة تهــدف إلــى التغلــب علــى ضعـــف تمثيـــل النســـاء وإعــادة توزيــع المــوارد والســلطة بيــن 

الرجــل والمــرأة.

إن المســاواة فــي النتائــج هــو المــرادف المنطقــي للمســاواة الفعليــة أو المســاواة الموضوعيــة. وهــذه النتائــج قــد تكــون 
ذات طابــع كمــي أو كيفــي، أي أن تتمتــع المــرأة بحقوقهــا فــي مختلــف المياديــن بأعــداد مســاوية تقريبــا للرجــل، وأن 
تتمتــع بمســتويات الدخــل نفســها، والمســاواة فــي اتخــاذ القـــرار بنفــس القــدر مــن النفــوذ السياســي، وأن تتمتــع المــرأة 

بعــدم التعــرض للعنــف.

ولــن يتحســن وضـــع المــرأة مــا دامــت الأســباب الأساســية للتمييــز ضدهــا ولعــدم المســاواة الــذي تعانــي منــه لــم تعالــج 
بشــكل فعّــال. إن حيــاة آل مــن المــرأة والرجــل يجــب أن ينظــر إليهــا بطريقــة تشــمل جميــع الظــروف المحيطــة ذات 
ل الحقيقــي فــي الفــرص والأعــراف والنظــم بحيــث لا تصبــح  ــة، كمــا يجــب اعتمــاد تدابيــر تهــدف إلــى التحــوُّ الصل

قائمــة علــى النمــاذج الذكوريــة للســلطة والأنمــاط الحياتيــة والتــي حــددت تاريخيًــا123.

122  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم ٢٨ بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطـــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة"، الوثيقــة رقــم CEDAW/C/GC/28 )2010(، الفقــرة 9.

123   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 25 بشــأن الفقــرة 1 مــن المــادة 4 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 

المتعلقــة بالتدابيــر الخاصــة المؤقتـــة"، وثيقة الأمــم المتحــدة رقــم HRI/GEN/1/Rev.7 p.282 )2004(، الفقرات 8-10.
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التحقيق في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وملاحقتها1. 

الإطار القانوني المغربي

ــف الجنســي  ــا العن ــي قضاي ــة ف ــى العدال ــوج المــرأة إل ــة لول ــات الفعلي ــد معيق ــة تحدي ــن، بغي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــت اللجن عمل
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، علــى إجــراء مقابــلات عــدة مــع جهــات فاعلــة فــي قطــاع العدالــة وضحايــا العنــف 
الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي مختلــف أرجــاء المغــرب وأعــادت النظــر فــي عــدة ملفّــات دعــاوى 

وقــرارات صــادرة عــن المحاكــم.

التوثيق

يتجلّــى بعــض المعيقــات التــي تعرقــل بحكــم الواقــع وصــول المــرأة إلــى العدالــة فــي بدايــة العمليــة الجنائيــة أي عنــد تقديــم 
الشــكوى الجنائيــة. عبــرت خمــس مــن ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أنّ ضبــاط الشــرطة 
أبــدوا تــردداً فــي حالاتهــنّ مــن معالجــة الشــكاوى، محيلينهــا إلــى محطــات شــرطة أخــرى أو إلــى النيابــة العامــة.124 فيمــا 
تشــير ضحايــا أخريــات، وكمــا يظهــر أيضــاً فــي ملفــات دعــاوى أخــرى، إلــى أنّ الشــكاوى نــادراً مــا تعالــج ضمــن مهلــة 
زمنيــة معقولــة. فــي الواقــع، تشــوب عمليــة تقديــم الشــكاوى فــي المغــرب عيــوب عديــدة فــي جوانــب مختلفــة. يقــدم المربــع 

أدنــاه شــرحاً لخطــوات عمليــة رفــع الشــكاوى فــي المغــرب وفقــاً للإجــراءات القانونيــة.

ــة المزعومــة صياغــة الشــكوى. فــي حــالات عــدة، يســتدعي ذلــك الاســتعانة 	  ــة العامــة مــن الضحي تطلــب النياب
ــة المشــتكية. ــة كمــا أنهــا، وبــلا طائــل، لا تكفــل خصوصي بخدمــات كاتــب عــدل، وهــذه الخدمــات غيــر مجاني

ينــصّ الإجــراء علــى أن تحيــل النيابــة العامــة الشــكوى إلــى الشــرطة القضائيــة عــن طريــق البريــد أو غيــر ذلــك 	 
مــن الوســائل الإداريــة قبــل المباشــرة بالتحقيــق. وتنقضــي مهلــة زمنيــة مؤقتــة فــي العــادة بيــن تلقــي الشــكوى مــن 
قبــل الشــرطة القضائيــة ومباشــرة التحقيــق يتعيــن علــى المشــتكية خلالهــا الإدلاء بشــهادة شــفوية والحصــول علــى 

التقريــر طبــي يدعــم شــهادتها.
بعد ذلك، يتمّ استدعاء المتهم واستجوابه من قبل الشرطة القضائية.	 
تنقــل بعدهــا نتائــج الاســتجواب إلــى النيابــة العامــة التــي تعيــد النظــر فــي ملفــات الدعــوى. فــي حــالاتٍ عديــدة، 	 

تغلــق الدعــاوى نتيحــة عــدم توافــر أو عــدم كفايــة الأدلــة.
فــي الحــالات التــي تتــمّ فيهــا الملاحقــة القضائيــة، ينقــل ملــف الدعــوى إلــى محكمــة جنائيــة تجــري فيهــا محاكمــة 	 

المتهــم. وتكــون فتــرة الانتظــار طويلــةً مــا بيــن موعــد جلســة الاســتماع الأولــى ونهايــة المحاكمــة، وفــي معظــم 
الأحيــان لا يصــدر الحكــم قبــل انعقــاد عــدة جلســات.

وأفــادت نســاء أخريــات مــن ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أنّ ضبــاط الشــرطة أو أفــراد 
الحــرس الملكــي125 رفضــوا تفتيــش مســرح الجريمــة. وعنــد إصــدار مذكــرات الاســتدعاء، لــم يلتــزم الجنــاة فيهــا. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، زعمــت بعــض الضحايــا أنّ ضبــاط الشــرطة أو أفــراد الحــرس الملكــي لــم يقدمــوا علــى اعتقــال الجانــي بــل طلبــوا 
مــن الضحيــة تتبـّـع الجانــي وإبلاغهــم عــن مــكان وجــوده. ترخــي هــذه الممارســات ثقــلاً إضافيــاً علــى الضحايــا أو الناجيــات 
وتخــلّ بالعمليــة الدقيقــة لجمــع الأدلــة كمــا تشــكّل عقبــات أمــام الغــرض النهائــي المتمثــل فــي ضمــان الانتصــاف والجبــر 

للضحايــا/ الناجيــات.

كمــا تبيـّـن مــن خــلال مقابــلات إضافيــة أن عــدم تمكــن الضحايــا مــن الولــوج إلــى العدالــة يرتبــط فــي بعــض الأحيــان بالقيــود 
ــف الجنســي  ــة لشــكاوى العن ــوّض المعالجــة الفعال ــاً أن يق ــأنه جدي ــن ش ــذي م ــر ال ــي، الأم ــة بالاختصــاص الجغراف المتعلق
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي لا ســيما فــي حــالات الجنايــات التــي تدخــل ضمــن اختصــاص محاكــم الاســتئناف 

124  مقابــلات أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــع خمــس مــن ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي مكاتــب الجمعيــة المغربيــة لمحاربــة 

العنــف ضــدّ النســاء فــي الــدار البيضــاء، 22 كانــون الأول/ديســمبر 2017.

125   يخضــع الحــرس الملكــي المغربــي لســلطة الجيــش الملكــي. لفهــمٍ متعمّــق حــول مختلــف الجهــات القضائيــة المعنيــة بالمراحــل المختلفــة مــن مراحــل التحقيــق الجنائــي، 

والملاحقــة القضائيــة والمحاكمــات المتعلقــة بجرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، يرجــى العــودة إلــى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "المغــرب: ضمــان 
https://www. :فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجنســي والجنــدري"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2017(، ص. 4، متوافــرة عبــر الرابــط

.icj.org/wp-content/uploads/2017/12/MOR-Memo-on-SGBV-2017-AR.pdf
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والتــي لا تكــون متاحــةً لضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي المقيميــن فــي مناطــق ريفيــة بعيــدة.

التحقيق

ــي إصــدار أوامــر  ــات واســعة ف ــق صلاحي ــة قضــاة التحقي ــون المســطرة الجنائي ــا مــن مــواد قان ــا يليه ــادة 99 وم ــح الم تمن
التفتيــش والاعتقــال مــن أجــل الكشــف عــن الحقيقــة حتــى خــارج نفــوذ المحكمــة التــي يمارســون فيهــا مهامهــم. كمــا تنــصّ 
المســطرة الجنائيــة علــى وجــوب أن تجــري التحقيقــات مــن قبــل قضــاة التحقيــق فــي الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو 
الســجن المؤبــد أو التــي يصــل الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــرّرة لهــا ثلاثيــن ســنة؛ والجنايــات المرتكبــة مــن طــرف الأحــداث 
ــي  ــح الت ــن طــرف الأحــداث، والجن ــة م ــات المرتكب ــح والجناي ــي حــال الجن ــون. ف ــي القان ــص خــاص ف ــح بن وبعــض الجن
يكــون الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة لهــا خمــس ســنوات أو أكثــر، يجــوز لأعضــاء النيابــة العامــة إحالــة القضيــة لقاضــي 
ــم  ــة العامــة إمــا إغــلاق الدعــوى أو إجــراء تحقيــق ومــن ث تحقيــق.126 فــي الحــالات الأخــرى كافــة، يمكــن لأعضــاء النياب

إحالــة الدعــوى إلــى قاضــي المحاكمــات.

وقــد أدّت الصلاحيــات الواســعة الممنوحــة للعامليــن فــي مجــال القضــاء فــي المغــرب أثنــاء مســار التحقيــق إلــى حــالات لــم 
يقــم فيهــا العديــد منهــم باســتخدام كافــة الوســائل الموضوعــة تحــت تصرّفهــم مــن أجــل الكشــف عــن الحقيقــة، مــا أدّى إلــى 
نقــص فــي الأدلــة وبالتالــي إلــى تبرئــة مرتكبــي جرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وقــد ســعت 
ــوع  ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي والعن ــا العن ــة بقضاي ــذه المتعلق ــى معالجــة مواطــن القصــور ه ــة إل الســلطات المغربي
ــى، رغــم  ــى أنّ هــذه الإصلاحــات تبق ــة. يبق ــون المســطرة الجنائي ــة لقان ــة مختلف الاجتماعــي مــن خــلال إصلاحــات إجرائي

وجودهــا، محــدودةً للغايــة.

تنــاول البــاب الثالــث مــن القانــون رقــم 13-103 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــدّ النســاء مقتضيــات إجرائيــة تــمّ إقرارهــا مــن 
أجــل تصحيــح هــذه الشــوائب. علــى ســبيل المثــال، عدّلــت المــادة 6 مــن القانــون المــادة 302 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة 
لتمكيــن المحاكــم مــن تيســير عقــد جلســات ســرية وخاصــة للنســاء والأحــداث الذيــن تعرضــوا لاعتــداء جســدي أو جنســي فــي 
حــال رغبــوا فــي ذلــك. غيــر أنّ هــذه الإصلاحــات عبــر القانــون 13-103 لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار إمكانيــة قيــام الضحايــا، 
بيــن جملــة إجــراءات، بــالإدلاء بشــهادة ضحيــة مؤثــرة أمــام المحكمــة مــن دون مواجهــة المتهــم أو حمايــة ضحايــا العنــف 

الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي أثنــاء دخولهــم أو خروجهــم مــن قاعــة المحكمــة.

النقص في المؤهلات

مــن جهــةٍ أخــرى، يعــزى تقاعــس العامليــن فــي القضــاء عــن التحقيــق الفعــال فــي بعــض الجنايــات المتعلقــة بالعنــف الجنســي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي إلــى ســبب مــردّه النقــص فــي التدريــب الملائــم، أو غيــاب الدعــم اللوجســتي. ففــي 
ــق  ــدداً حــول التوثي ــاً مح ــون تدريب ــة لا يتلق ــد التدريبي ــات والمعاه ــي الجامع ــا ف ــون له ــي يخضع ــب الت ــة التدري ــاء عملي أثن
والتحقيــق الفعاليــة والملاحقــة القضائيــة والســير الإجمالــي لقضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 
ــة الجنائيــة المعنيــة حصــراً  ومــن شــأن ذلــك أن يفاقــم الحاجــة الملحّــة إلــى إقامــة آليــات أو وحــدات متخصّصــة فــي العدال
ــة لمعاجــة شــكاوى  ــوة شــرطة خاصــة مدرّب ــوع الاجتماعــي، تشــمل ق ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي والعن ــا العن بقضاي

الضحايــا.

ــوق  ــي لحق ــون الدول ــى ضــوء القان ــوع الاجتماعــي عل ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي والعن ــا العن ــي قضاي ــق ف التحقي
ــة ــر الدولي ــان والمعايي الإنس

ــوع  ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي والعن ــق بالعن ــي المتعل ــزّز الإطــار القانون ــم 13-103 يع ــون رق ــن أنّ القان ــم م بالرغ
الاجتماعــي مــن خــلال تجريــم أشــكال العنــف التــي لــم تكــن تشــكّل جرائــم فــي الســابق بموجــب القانــون الجنائــي ومــن خــلال 
جعــل مبــادئ العقوبــات أشــدّ صرامــةً، إلاّ أنّ هــذا القانــون يتغاضــى عــن الطابــع العملــي لهــذه التغييــرات. فــلا ينــصّ علــى 
توجيهــات شــاملة حــول كيفيــة توثيــق جرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والتحقيــق فيهــا. فقــد 
ــداً  ــة، وتحدي ــع الأدل ــة جم ــة بعملي ــات المتعلق ــاب التوجيه ــم 13-103 فرصــةً أساســيةً لمعالجــة غي ــون رق ــرار القان ــل إق مثّ
جمــع الأدلــة الطبيــة القانونيــة كاختبــارات الحمــض النــووي الملازمــة لقضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي ســواء اندرجــت فــي ســياق الجنــح أو الجنايــات.

126  قانون المسطرة الجنائية، المواد 83-86.
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اعتمــدت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب مبــادئ توجيهيــة راســخة حــول كيفيــة التحقيــق فــي جرائــم العنــف 
ــة  ــع الأدل ــة جم ــة بعملي ــات المتعلق ــة أفضــل الممارس ــذه الوثيق ــن ه ــم 40.4 م ــن القس ــا. يتضمّ ــة مرتكبيه الجنســي وملاحق

ــي المغــرب. ــة ف ــي للجهــات القضائي ــل عمل ــد كدلي ويمكــن أن تفي

40. 4 جمع الأدلة
أ. مبادئ عامة

ــة فــي جمــع . 1 ــر الدولي ــة بالطــب الشــرعي للمعايي ــة والمتعلق ــات القانوني ــرام الهيئ ــدول أن تكفــل احت ينبغــي لل
ــا وأرشــفتها. ــف الجنســي، واســتخدامها وحفظه ــة بأفعــال العن ــة المتعلق الأدل

ــا العنــف الجنســي بالبروتوكــولات المســتخدمة فــي فحــوص . 2 ــى إبــلاغ ضحاي ــدول أن تحــرص عل ينبغــي لل
ــة. الطــب الشــرعي وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات المرتبطــة بجمــع الأدل

ينبغــي للــدول أن تتخــذ التدابيــر الضروريــة لحمايــة الســلامة البدنيــة والنفســية للضحايــا و/أو الشــهود كخطــوة . 3
ذات الأولويــة فــي إجــراءات جمــع وأرشــفة الأدلــة المتعلقــة بحــوادث العنــف الجنســي.

ــة باختصــار عــدد . 4 ــاء المعنييــن بجمــع الأدل ــام الأطب ــدول أن تتخــذ التدابيــر الضروريــة لضمــان قي ينبغــي لل
ــد. ــلأذى مــن جدي ــا ل ــة مريحــة وســرية للتخفيــف مــن تعــرّض الضحاي ــي بيئ الفحــوص والمقابــلات وإجرائهــا ف

ينبغــي للــدول أن تكفــل حصــول هــؤلاء الخبــراء علــى تدريــب محــدد فيمــا يتعلــق بجمــع واســتخدام وحفــظ . 5
وأرشــفة الأدلــة المتعلقــة بالعنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك للإجــراءات التــي يشــارك فيهــا ضحايــا أطفــال.

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار النقــص فــي عــدد الأطبــاء فــي بعــض المناطــق )لا ســيما فــي الأريــاف( أو فــي . 6
ــد التدريــب فــي مجــال جمــع  ــة لتمدي ــر الضروري ــدول أن تتخــذ التدابي ــزاع والأزمــات، ينبغــي لل ــات الن أوق
ــات لجمــع  ــة، كالممرضــات والقابــلات القانوني ــة الصحي ــة وتمكيــن بعــض العامليــن فــي مجــال الرعاي الأدل
الأدلــة. ينبغــي أن يكــون هــؤلاء حائزيــن علــى تدريــب خــاص )وفقــاً للتوصيتيــن 14 و15 المدرجتيــن فــي 

ــادئ التوجيهيــة(. هــذه المب
وينبغي للدول، بقدر المستطاع، ضمان توافر خدمات الطب الشرعي بدون كلفة.. 7

ب. إجراءات جمع الأدلة المتعلقّة بالطب الشرعي وحفظها

ــف . 1 ــة بالعن ــة الطــب الشــرعي المتعلق ــع الصــارم لأدل ــح الجم ــة تتي ــى وضــع آلي ــل عل ــدول أن تعم ــي لل ينبغ
ــدم، والشــعر، واللعــاب، والســائل المنــوي ومــا إلــى ذلــك(،  ــات الحمــض النــووي، عينــات ال الجنســي )عينّ

ــة. ــف الإجــراءات الجنائي ــي مختل ــة ف ــة الأدل ــان مقبولي لضم
ينبغــي للــدول أن تكفــل حصــول الخبــراء المشــاركين فــي التحقيــق والملاحقــة الجنائيــة علــى المعــدّات اللازمة . 2

لجمــع الأدلــة وتحليلهــا وحفظهــا وتخزينهــا وأن تكــون هــذه الأدلــة كافيــةً وفعالــةً وآمنــةً وذات جــودة عاليــة. 
كمــا ينبغــي توفيــر المعــدّات اللازمــة فــي الدعــاوى المتعلقــة بالعنــف الجنســي المرتكــب ضــدّ الأطفــال، علــى 
ــةً فــي مختلــف مراحــل الإجــراءات الجنائيــة حتــى وإن  نحــوٍ يتيــح جمــع وحفــظ الأدلــة بحيــث تكــون مقبول

قــررت الضحيــة التقــدم بشــكواها بعــد مــرور أســابيع أو أشــهر علــى وقــوع الجريمــة.
ــع . 3 ــا والشــهود والمســؤولين عــن جم ــن الضحاي ــن أم ــي ظــروف تضم ــي ف ــة بشــكلٍ رقم ــظ الأدل ينبغــي حف

ــدر المســتطاع. ــة بق الأدل

ــاً بمراجعــة بعــض  ــا ســبق، إنّ تجريــم أفعــال العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مقرون بمعــزلٍ عمّ
اعتبــارات العقوبــة أمــر غيــر كافٍ. ينبغــي أن تترافــق هــذه التدابيــر مــع مبــادئ توجيهيــة فعالــة وتعليمــات بشــأن ضمــان 
ســرعة وفعاليــة التوثيــق، والتحقيــق، فــي جرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والبــت 

فيهــا.

وكانــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، فــي مذكــرة ســابقة127، قــد ســعت إلــى التعويــض عــن النقــص فــي المبــادئ التوجيهيــة 

127  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "المغــرب: ضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجنســي والجنــدري"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2017(، 

.https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/12/MOR-Memo-on-SGBV-2017-AR.pdf :ص. 4، متوافــرة عبــر الرابــط
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المحــددة للعامليــن فــي القضــاء المكلفيــن بالتحقيــق فــي جرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــدّ 
المــرأة فــي المغــرب مــن خــلال وضــع قائمــة بالمبــادئ الشــاملة فــي محاولــة العمــل ضمــن إطــار القوانيــن الموجــودة التــي 

تعنــى بمســألة العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وتوفيــر ســبيل انتصــاف فعّــال للضحايا/الناجيــات.

تدابير خاصة

ــي  ــة،128 ينبغ ــة والتربوي ــة والإداري ــى المســتويات القضائي ــون عل ــال للقان ــذ الفع ــي والتنفي ــى الإصــلاح القانون ــة إل بالإضاف
توفيــر خدمــات الوقايــة والدعــم المناســبة للضحايــا. كمــا أن تدريــب العامليــن فــي القضــاء وفــي إنفــاذ القوانيــن وغيرهــم مــن 
الموظفيــن الحكومييــن علــى الاحســاس بتمايــز الجنســين أمــر أساســي لفعاليــة تنفيــذ الاتفاقيــة.  129 فــي هــذا الســياق، يمكــن 
للتدابيــر الخاصــة التعجيــل بتصحيــح الأشــكال والآثــار الماضيــة والراهنــة للتمييــز ضــدّ المــرأة.130 يشــمل ذلــك توفــر الـــدول 
الأطــراف الحمايــة للمــرأة مــن التمييــز علــى يــد جهــات فاعلــة خاصــة وأن تتخــذ خطــوات هتـــدف مباشــرة إلــى القضــاء 
علــى الممارســات العرفيــة الضــارّة بالمــرأة وســائر الممارســات التــي تنحــاز لمفهـــوم الدونيـــة أو الســمو لأي مــن الجنســين 
ولمفهــوم الأدوار النمطيــة للرجــل والمــرأة، وتديــم هذيــن المفهـــومين. 131 إنّ تقديــم خدمــة مختصــة للمــرأة، تســتلزم إقامــة 
التنــوع ضمــن القضــاء والشــرطة أمــر منشــأنه ضمــان التحقيــق الفعــال فــي قضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى 

النــوع الاجتماعــي وملاحقتهمــا وإنفــاذ أوامــر الحمايــة ذات الصلــة.

التوصيات

ــة للحقوقييــن توجيــه دعوتهــا إلــى الســلطات المغربيــة، بمــا فيهــا الحكومــة، والبرلمــان، والمجلــس  ــد اللجنــة الدولي تعي
الأعلــى للســلطة القضايــة والنيابــة العامــة الحــرص علــى تحقيــق مــا يلــي:

ــف •  ــي والعن ــف الجنس ــم العن ــي جرائ ــق ف ــأن التحقي ــة بش ــة وتفصيلي ــة واضح ــادئ توجيهي ــع مب وض
ــرطة؛ ــاط الش ــل ضبّ ــن قب ــل م ــا بالكام ــا واحترامه ــي وتنفيذه ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل المبن

تنــصّ هــذه المبــادئ التوجيهيــة علــى إجــراءات وبروتوكــولات واضحــة بشــأن تلقــي المعلومــات حــول • 
جرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وتقييمهــا؛ وإجــراء دراســة أوليــة؛ 

وتوثيــق الأدلــة وجمعهــا وحفظهــا علــى نحــوٍ ملائــم؛
توافــر خدمــات الصحــة وإتاحتهــا لجميــع الضحايا/الناجيــن بمــا فــي ذلــك مــن خــلال زيــادة عــدد • 

المستشــفيات والأطبــاء الذيــن يقدّمــون خدمــات فحــوص الطــب الشــرعي؛
وضــع بروتوكــول وطنــي لفحــوص الطــب الشــرعي المتعلقــة بالعنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى • 

النــوع الاجتماعــي بمــا يتســق مــع المعاييــر الدوليــة، والالتــزام بهــا مــن قبــل الأطبــاء ومقدّمــي الرعايــة 
الطبيــة؛

إلــى حيــن اعتمــاد هــذا البروتوكــول الوطنــي وإنفــاذه، ينبغــي لمقدمــي الرعايــة الطبيــة الالتــزام • 
ببروتوكــول اســطنبول – دليــل التقصّــي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة للرعايــة 

ــف الجنســي؛ ــا العن ــة لضحاي ــة القانوني الطبي
ــى •  ــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي عل إنشــاء وحــدات ودوائــر متخصصــة لملاحقــة مرتكبــي جرائ

ــم  ــة الأمــم المتحــدة رق ــدول الأطــراف فــي العهــد"، وثيق ــى ال ــزام القانونــي المفــروض عل ــة بحقــوق الإنســان، "التعليــق العــام رقــم 31 بشــأن طبيعــة الالت ــة المعني 128  اللجن

CCPR/C/21/Rev.1/Add. )2004(، الفقرتــان 7و8. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 3: التنفيــذ علــى المســتوى الوطنــي، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم HRI/GEN/1/Rev.1، 1981؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، "التعليــق العــام رقــم 31: طبيعــة الالتــزام القانونــي المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي 
ــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2،" وثيقــة الأمــم  العهــد"، الوثيقــة رقــم CCPR/C/21/Rev.1/Add )2004(، الفقــرة 7؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، "التعليــق العــام رقــم 2 تنفي
المتحــدة رقــم CAT/C/GC/2 )2008(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ، التوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب 
المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم U.N. Doc. CEDAW/C/GC/28 )2010(، لجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق 

العــام رقــم 5 التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )2003(.

129  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 19: العنــف ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc A/47/38  )1992(، الفقــرة 

24 )ب(.

130  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 25 المتعلقــة بالتدابيــر الخاصــة المؤقتــة"" كمــا اعتمدتهــا اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 

ضــد المــرأة أثنــاء جلســتها الثلاثيــن )2004(، الفقــرة 15.

131  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ، التوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم U.N. Doc. CEDAW/C/GC/28 )2010(، الفقــرة 9.
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ــة ومحاكــم الاســتئناف؛ ــوع الاجتماعــي فــي المحاكــم الابتدائي الن
إعــداد مبــادئ توجيهيــة بشــأن الملاحقــة الفعالــة لجرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع • 

الاجتماعــي علــى أن يلتــزم بهــا أعضــاء النيابــة العامــة؛
توفيــر برامــج تدريــب فعالــة ومســتمرة للقضــاة والعامليــن فــي مجــال القضــاء حــول القانــون الدولــي • 

والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة مــن أجــل البــت الفعــال فــي هــذا النــوع مــن القضايــا؛
توفيــر برامــج تدريــب وتوعيــة فعالــة للتصــدي للقوالــب النمطيــة القضائيــة، وإلقــاء اللوم علــى الضحايا • 

وغيــر ذلــك مــن الممارســات الضــارة التــي تعيــق التحقيــق الفعــال فــي جرائــم العنــف الجنســي والعنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والبــت فيهــا.
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الإطار القانوني المغربي

تعتبــر النســاء فــي المغــرب عرضــةً بشــكلٍ خــاص لجرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بســبب 
ــدوم نتيجــة الأعــراف والممارســات الضــارة  ــذي ي ــون، وال ــي القان ــدام المســاواة ف ــنّ. إذ يشــكّل انع ــز المســتمرّ بحقه التميي
ــوع  ــى الن ــة عل ــة القائم ــب النمطي ــة والقوال ــلطة الذكوري ــى الس ــة عل ــة القائم ــف التمييزي ــاً للمواق ــة، أساس ــد الديني والقواع
الاجتماعــي. وكشــفت الأبحــاث التــي أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن132 أن هــذه المواقــف تنفضــح فــي مراحــل التحقيــق 
والملاحقــة وعنــد الفصــل فــي القضيــة بمــا فــي ذلــك المواقــف المنحــازة حــول خلفيــة الضحيــة وســلوكها، ســواء كان ذلــك 
واقعيــاً أو مفترضــاً، والتــي غالبــاً مــا تنســب إلــى الضحيــة لمجــرّد كونهــا امــرأة. وقــد أدّت هــذه المواقــف ولا تــزال تــؤدي 
إلــى عرقلــة ولــوج المــرأة بشــكلٍ فعــال إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 

فــي المغــرب.

ــف  ــف الجنســي والعن ــا العن ــن ضحاي ــن، ذكــرت خمــس نســاء وقع ــة للحقوقيي ــة الدولي ــا اللجن ــي أجرته ــلات الت ــاً للمقاب وفق
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي133 أنّ ضبــاط الشــرطة رفضــوا تســجيل الشــكاوى حيــن تتضمّــن الشــكوى تكــرار المعاملــة 
ــون  ــن قان ــادة 30 م ــداً الم ــي، وتحدي ــون المغرب ــن أنّ القان ــم م ــال. وبالرغ ــن الرج ــراد الأســرة م ــد أف ــل أح ــن قب ــيئة م الس
المســطرة الجنائيــة 134 يقــرّ أنّ علــى الدولــة إخضــاع العامليــن فــي القضــاء للمســاءلة عــن ســوء الســلوك أو رفــض معالجــة 
الشــكوى، إلاّ أنّ ســوء الســلوك المرتبــط بالتمييــز نــادراً مــا يتــمّ التحقيــق فيــه، وغالبــاً مــا لا يؤخــذ علــى محمــل الجــدّ مطلقــاً. 

وتعتبــر هــذه المواقــف التمييزيــة متجــذرةً فعــلاً فــي الممارســة.

وقد أكّدت إحدى الضحايا للجنة الدولية للحقوقيين:

تعرّضــت باســتمرار للضــرب المبــرّح علــى يــد زوجهــا الــذي غالبــاً مــا كان يلكمهــا فــي وجههــا وبطنهــا حيــن 
يكــون مخمــوراً. ذات مــرة، أجبرهــا علــى خلــع ملابســها فــي حضــور صديــق لــه وأصــرّ علــى ممارســتها 
الجنــس معــه. وحيــن أبلغــت ضبــاط الشــرطة المحليــة بالأمــر قالــوا لهــا: “لا يمكننــا فعــل شــيء. عــودي إلــى 
زوجــك، فهــو والــد طفلــك.” وفــي مــرةٍ أخــرى، خنقهــا زوجهــا وأحــرق ذراعهــا بالســيجارة. وعندمــا اشــتكت 
للشــرطة مــرةً ثانيــة، قالــوا لهــا أن تتقــدم بشــكوى لــدى أحــد أعضــاء النيابــة العامــة. فــي هــذه الحالــة، انتهــك 
حــق المتظلمّــة فــي الولــوج إلــى العدالــة ومعــه حقتهــا فــي الانتصــاف الفعــال عمــا تعرّضــت لــه مــن عنــف 
أســري وجنســي بســبب رفــض الشــرطة معالجــة الشــكوى علــى أســاس الأفــكار المســبقة والقوالــب النمطيــة 

لأدوار الرجــل والمــرأة.

ــة  ــى الصــور النمطي ــم عل ــاد الدائ ــام القضــاة بالاعتم ــا قي ــي يقصــد به ــي، والت ــي النظــام القضائ ــة ف ــب النمطي تشــكّل القوال
الضــارّة أحــد المعيقــات الشــائعة والوخيمــة لضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المغــرب. 
ذلــك أنّ الأفــكار المســبقة المتجــذرة فــي الســلطة الذكوريــة مــن شــأنها أن تعيــق قــدرة القضــاة علــى اتخــاذ قــرارات عادلــة 

132  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "المغــرب:  ضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجنســي والجنــدري"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2017(، 

.https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/12/MOR-Memo-on-SGBV-2017-AR.pdf :متوافرة عبــر الرابــط

133  مقابــلات أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــع خمــس مــن ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي مكاتــب الجمعيــة المغربيــة لمحاربــة 

العنــف ضــدّ النســاء فــي الــدار البيضــاء، 22 كانــون الأول/ديســمبر 2017.

134  تنــصّ علــى أن يحيــل الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف إلــى الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف كلّ إخــلال ينســب لضابــط مــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة 

أثنــاء قيامــه بمهامــه.
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مبنيــة علــى الوقائــع والتقصــي والأدلــة المقدمــة أمامهــم، الأمــر الــذي يقــوّض الحيــاد ونزاهــة النظــام القضائــي ككلّ. وعليــه، 
يمكــن للقوالــب النمطيــة فــي النظــام القضائــي أن تؤثــر علــى حــق المــرأة فــي المحاكمــة العادلــة،135 لا ســيما فــي حــالات 
العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وقــد شــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة 

علــى أنّ:

التنمـــيط يـــؤثر على حق المرأة في إجراء محاكمة عادلة ونزيهـــة وضـــرورة أن تحـــرص الهيئـــة القـــضائية 
علـــى عـــدم وضع معايير غير مرنة بشأن مـــا ينبغـــي أن تفعلـــه النـــساء والفتيـات أو مـا كـــان ينبغـي أن يقمـن 
به عندما يواجهن حالة اغتصاب هي معـــايير لا تـــستند إلا علـــى أفكـــار مـــسبقة لتعريـــف ضـحية الاغتـصاب 

أو ضـحية العنـف الجنـساني، بـصورة عامـة.136

يســود التنميــط والانحيــاز علــى القــرارات الصــادرة عــن المحاكــم المغربيــة، بمــا فيهــا قــرارات محكمــة النقــض المحكمــة 
العليــا فــي النظــام القضائــي المغربــي.

محكمة النقض – القرار رقم 331/ الملف الشرعي عدد 276/2/1/2015، 23 حزيران/يونيو 2015
تقــدّم الطاعــن بمقــال إلــى المحكمــة الابتدائيــة الاجتماعيــة بالــدار البيضــاء عــرض فيــه بأنــه متــزوج وأنــه رزق مــن 
زوجتــه بثــلاث بنــات وأن لديــه الرغبــة فــي الــزواج لإنجــاب مولــود ذكــر، وأنّ زوجتــه الأولــى وافقــت لــه علــى ذلــك 
ــراء المســطرة، قضــت  ــد إج ــن. وبع ــتأنفه الطاع ــب، فاس ــض الطل ــة برف ــدّد. قضــت المحكم ــه بالتع ــس الإذن ل والتم

محكمــة الاســتئناف بتأييــد الحكــم المســتأنف.

وهــو القــرار المطعــون فيــه بالنقــض أمــام محكمــة النقــض. وحيــث يعيــب الطاعــن فــي القــرار فــي  الوســيلة الأولــى 
ــدد  ــه الإذن بالتع ــم تســتجب لطلب ــة ل ــك أن المحكم ــل، ذل ــدام التعلي ــي وانع ــدام الأســاس القانون ــاط بانع ــة للارتب والثاني
والحــال أن رغبتــه فــي إنجــاب ولــد ذكــر لــم تعــد زوجتــه الأولــى التــي ولــدت لــه البنــات نظــراً لســنها قــادرةً علــى 
ــق  ــرّر الموضوعــي الاســتثنائي مســألة شــخصية تتعل ــع الشــروط، وأن مســألة المب ــى جمي ــه يتوفــر عل الإنجــاب، وأن
بــه، وأن التعــدد أصــلاً يعتبــر حقــاً قانونــاً وشــرعاً ولا يمكــن منعــه طبقــاً للمــادة 40 مــن مدونــة الأســرة إلا فــي حالــة 
الخــوف مــن عــدم العــدل بيــن الزوجــات ، وحالــة وجــود شــرط مــن الزوجــة بعــدم التــزوج عليهــا، خاصــة وأنّ زوجتــه 
الأولــى وافقــت لــه علــى هــذا الــزواج، وأنــه يتوفــر علــى مــوارد كافيــة لإعانــة أســرتين، ممــا يســتوجب نقــض القــرار.

حيــث صــح مــا عابــه الطاعــن علــى القــرار، ذلــك أنّ المحكمــة مصدرتــه اكتفــت بالقــول لتعليــل مــا انتهــت إليــه فــي 
منطــوق قرارهــا بــأن رغبــة الطاعــن فــي إنجــاب مولــود ذكــر لتوفــره علــى البنــات فقــط غيــر مبــرر للاســتجابة لطلبــه، 
والحــال أن هــذه الرغبــة لديــه لا يوجــد مــا يمنعهــا لا قانونــاً ولا فقهــاً وتجســد بجــلاء المبــرر الموضوعــي الاســتثنائي، 
خاصــة وأنــه يتوفــر علــى مــا يعيــل بــه أســرتين وأن زوجتــه الأولــى وافقــت لــه علــى زواجــه ثانيــة. قضــت محكمــة 

النقــض بنقــض القــرار المطعــون.

قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتحليــل عــدد مــن قــرارات المحكمــة الأخــرى المبنيــة علــى المفاهيــم الأبويــة ومعتقــدات 
ــذ العــادل للقانــون. ــة والتنفي ــال الأدوار المفترضــة للمــرأة فــي المجتمــع، عــوض الوقائــع والأدل القضــاة المنحــازة حي

محكمة الاستئناف بطنجة – الملف رقم 08-315، 19 حزيران/يونيو 2008
التمــس المدعــي، وهــو متــزوّج، الإذن مــن المحكمــة للــزواج مــن شــريكته فــي العمــل وهــو "مرتبــط بهــا عاطفيــاً". 
ــا. قــرّرت المحكمــة  ــه للســقوط فــي الزت ــد يدفــع ب ــذي يجمعــه بشــريكته فــي العمــل ق ــاط ال ــأنّ الارتب ــه ب ــل رغبت وعلّ
ــدّد الزوجــات،  ــه بتع ــؤذن ل ــرر الاســتثنائ لي ــم يســتوف الشــروط المســبقة والمب ــا أنّ المدعــي ل ــي حكمه ــة ف الابتدائي
ــاط العاطفــي  ــار الحــب/ الارتب ــة الأســرة. قضــت برفــض اعتب ــه فــي المادتيــن 41 و42 مــن مدون والمنصــوص علي

ــح التعــدد. ــا واســتثنائياً لمن ــررا موضوعيً مب

إلاّ أنّ محكمــة الاســتئناف ذهبــت إلــى عكــس ذلــك حيــث جــاء فــي قرارهــا "حيــث أنــه وعلــى عكــس مــا جــاء فــي 

135  المكرّس في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 CEDAW/C/46/D/18/2008 ــم ــة رق ــم 18/2008، الوثيق ــن"، البــلاغ رق ــدو ضــدّ الفيليبي ــاغ فيرتي ــن تاي ــز ضــدّ المــرأة، "كاري ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 136  اللجن

ــرة 8.4. )2010(، الفق
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الحكــم الابتدائــي فــإن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفصليــن 41 و42 مــن مدونــة الأســرة متوفــرة فــي النازلــة ذلــك 
أن المســتأنف أثبــت القــدرة علــى الإنفــاق علــى أســرتين وأن زوجتــه الأولــى موافقــة علــى زواجــه مــن زوجــة ثانيــة، 
وأن مــن شــأن ارتباطــه العاطفــي الخــوف مــن الســقوط فــي الزنــا وهــي أســباب كافيــة لتحقــق الشــروط المنصــوص 

عليهــا فــي المادتيــن 41 و42 مــن مدونــة الأســرة."

المحكمة الابتدائية في بوعرفة – الملف رقم 12/14، 19 تموز/يوليو 2012
التمــس الطاعــن، ولــه زوجتــان، إذن المحكمــة للــزواج مــرةً ثالثــة لتســاعد الزوجــة الثالثــة زوجتيــه الأولــى والثانيــة 
ــن  ــر قادرتي ــام وغي ــان بالمه ــن، مرهقت ــه الحاليتي ــاء بالماشــية.  وزعــم أنّ زوجتي ــت والاعتن ــام بشــؤون البي ــى القي عل
علــى تحمــل أعبــاء الــزواج وحدهمــا وهمــا مــن طلبتــا منــه التــزوج مــن امــرأة ثالثــة، ذلــك أنّ الزوجــة الأولــى تعيــش 
ــاء لوحدهــا بالماشــية وانهــم  ــاء بينمــا الثانيــة تعيــش بالباديــة ولا تســتطيع الاعتن بالمدينــة وتســهر علــى تدريــس الأبن

بحاجــة لمــن يســاعدهم. وقــد أكــدت الزوجتــان موافقتهمــا ورضاهمــا التــامّ علــى هــذا الــزواج أمــام المحكمــة.

اســتنتجت المحكمــة ثبــوت المبــرّر الموضوعــي الاســتثنائي للتعــدد، وهــو "عــدم قــدرة الزوجتيــن علــى تحمــل الأعبــاء 
المترتبــة عــن الــزواج لوحدهما"يشــكّل "مبــرّراً موضوعيــا للتعــدّدً". بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتوفى الطالــب الشــروط 

المســبقة الــواردة فــي مدونــة الأســرة. وعليــه، منحتــه المحكمــة الإذن بالتعــدد.

المحكمة الابتدائية بالناظور – الملف رقم 05-291، 12 حزيران/يونيو 2005
ــادرة  ــم تعــد ق ــة ل ــه الحالي ــار أنّ زوجت ــى اعتب ــة عل ــزواج مــرة ثاني ــه بال ــب مــن المحكمــة ملتمســاً الإذن ل ــدّم الطال تق
علــى القيــام بشــؤون الحيــاة الزوجيــة" بســبب ظروفهــا الصحيــة وكبــر ســنهّا". وقــد أبــدت الزوجــة موافقتهــا لزوجهــا 
بالتعــدد. اســتنتجت المحكمــة أنّ الســبب المبــرر للتعــدد المصــرح بــه مــن طــرف الطالــب والمتمثــل فــي عــدم قــدرة 

الزوجــة علــى تحمــل الأعبــاء المنزليــة يبقــى مبــررا موضوعيــا للتعــدد.

المحكمة الابتدائية بالعرائش – الملف رقم 04-56، 27 كانون الأول/ديسمبر 2004
اســتنتجت المحكمــة أنّ الطاعــن قــد أثبــت أنّ دخلــه يوفــر لــه إعالــة أســرتين وحيــث أنّ الســبب الــذي يدعــوه للــزواج 
مــن ثانيــة يتعلــق بعــدم قــدرة زوجتــه علــى تحمّــل أعبــاء الواجبــات الأســرية يتوفــر مبــرّر موضوعــي لزواجــه مــن 

ثانيــة.

المواقف التمييزية والتنميط على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية

إنّ الحــق فــي المســاواة أمــام القانــون وحظــر التمييــز مكرّســان فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وفــي المعاييــر الدوليــة. 
يتضمّــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــدداً مــن المــواد التــي تعــزّز مبــادئ المســاواة وعــدم التمييز.137 

إذ تنــصّ المــادة 26 مثــلاً علــى مــا يلــي:

النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو فــي التمتــع بحمايتــه. وفــي هــذا 
ــة مــن  ــة فعال ــى الســواء حماي ــع الأشــخاص عل ــل لجمي ــز وأن يكف ــون أي تميي الصــدد يجــب أن يحظــر القان
التمييــز لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي، أو 

ــك مــن الأســباب. ــر ذل ــروة أو النســب، أو غي الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الث

كمــا تنــصّ المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا يلــي: “النــاس جميعــاً ســواء أمــام 
القضــاء”.138 وتشـــتمل المـــادة ١٤ علــى ضمانــات يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تحترمهــا بصــرف النظــر عــن تقاليدهــا 

137  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2، 3، 23 و26.

138  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14.
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القانونـــية وقوانينهــا الداخليــة.139

تدعــو الفقــرة أ مــن المــادة 5 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة إلــى القضــاء علــى أنمــاط ســلوك 
الرجــل والمــرأة وتشــدّد علــى مســؤولية الــدول حيــال مــا يلــي:

ــزات  ــى التحي ــاء عل ــق القض ــدف تحقي ــرأة، به ــل والم ــلوك الرج ــة لس ــة والثقافي ــاط الاجتماعي ــل الأنم تعدي
ــة أو تفــوّق أحــد الجنســين، أو علــى  ــة وكل الممارســات الأخــرى القائمــة علــى فكــرة دوني والعــادات العرفي

ــرأة ]...[.140 ــل والم ــة للرج أدوار نمطي

فــي توصيتهــا العامــة حــول لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، توسّــعت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة فــي 
ــا  ــل حقوقه ــرأة بكام ــع الم ــى تمت ــي عل ــي النظــام القضائ ــس ف ــوع الجن ــى ن ــم عل ــز القائ ــة والتحي ــب النمطي ــات القوال تداعي

ــي: ــا يل ــة م الإنســانية. واســتنتجت اللجن

للقوالــب النمطيــة والتحيــز ضــدّ المــرأة فــي النظــام القضائــي آثـــار بعيـــدة المـــدى علـــى تمتـــع المـــرأة بكامــل 
حقوقهــا الإنســانية. فهــي تعــوق وصــول المــرأة إلــى العدالــة فــي جميــع مجـــالات القـــانون، ويمكـــن أن يكــون 
لهــا تأثيــر ســلبي، بوجــه خــاص، علــى ضحايــا العنــف مــن النســـاء والناجيـــات منـــه. فالقولبـــة النمطيــة تشــوه 
المفاهيم والنتـائج في اتخـاذ القـرارات الـتي تسـتند إلى معتقـدات وخرافـات مسـبقة، بــدلا مــن اســتنادها إلى 
حقــــائق ذات صــــلة. وكــــثيراً مــــا يعتمــــد القضــــاة معــــايير صــــارمة بشــــأن ما يعتبرونه السلوك المناسب 
للنســاء، ويعاقبــون أولئــك اللاتــي لا يتوافقــن وتلــك القوالـــب النمطيـــة. والتنميــط يؤثــر أيضــا علــى مصداقيــة 
أصــوات المـــرأة وحججهـــا وشـــهاداتها، مـــن حيـــث كونهـــا طرفـــا أو شــاهدة فــي القضايــا.]...[ ومـــن شـــأن 
التنمـــيط، في جميـــع مجـــالات القـــانون، أن يقـوض حيـاد النظـام القضـــائي ونزاهته، وهو مـا يمكـن أيضـا أن 

يـــؤدي إلى إســـاءة تطبيـــق أحكـــام القضـــاء ، بمـــا في ذلـــك معـــاودة العدوان على الشاكيات.141

كمــا شــدّدت اللجنــة علــى أنـّـه القضــاة والقضــاة الابتدائيــون ليســوا هــم الجهــات الفاعلــة الوحيــدة فــي منظومــة العدالــة الـــذين 
يطبقــون الأفــكار النمطيــة ويعززونهــا ويديمونها.142 فـــالنواب العـــامون والمســـؤولون عـــن إنفـــاذ القـــانون والجهــات الفاعلة 
الأخرى كثيرا ما يتركون الصور النمطيـــة تـــؤثر علـــى التحقيقـــات والمحاكمـــات، وخاصة في قضايا العنـــف القـــائم علـــى 
نـــوع الجـــنس، حيـــث تـــؤدي القوالـــب النمطيـــة إلى تقـــويض دعاوى ضحايا الاعتداء/الناجيات منه، وفي الوقـت ذاتـه، دعـم 

الـــدفاعات الـــتي يتقـدم يها الجـاني المزعــوم. 143

ــيره مــن  ــصاب وغـ ــا الاغتـ ــي يدخــل فيه ــة الت ــع الدعــاوى الجنائي ــة ســير جمي ــى كفال ــدول الأطــراف عل ــة ال ــت اللجن وحثّ
الجـــرائم الجنـــسية بحيـــاد ونزاهـــة دون تحيـــزات أو أفكـــار نمطيـــة عـــن جنس الضحية أو ســنِّها أو ما تعانيه من إعاقة.144 
كمــا حثــت الــدول علــى توفيــر التدريــب الملائــم والمنتظم عــن الاتفاقيـــة وبروتوكولهـــا الاختيـــاري والتوصيات العامة للجنـــة 
لا ســـيما كلّ من التوصـــيتين 18 و19 ، للعـــاملين في الـــــسلك القـــضائي والاختـــصاصيين في المجـال القـــانوني لـــضمان 

ألاّ تؤثــر التصــورات النمطيــة وأوجــه التحيُّــز الجنســاني فــي ســير الـــدعاوى واتخــاذ القــرارات فــي المحاكــم.”145

139  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، "التعليــق العــام رقــم 32 المــادة 14 -الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

رقــم CCPR/C/GC/32 )2007(، الفقــرة 4.

140  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، 18 كانــون الأول/ديســمبر 1979، سلســلة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد 

ــادة 5. 1249، ص. 13، الم

  CEDAW/C/GC/33 141  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 26. )2015(، الفق

  CEDAW/C/GC/33 142  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 27. )2015(، الفق

  CEDAW/C/GC/33 143  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 27. )2015(، الفق

 )2014( CEDAW/C/57/D/34/2011 144 اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "دعــوى ر. ب. ب. ضــدّ الفيليبيــن"، البــلاغ رقــم 34/2011، وثيقــة رقــم

الفقــرة 9 )ب( )3(.

 )2014( CEDAW/C/57/D/34/2011 145  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "دعــوى ر. ب. ب. ضــدّ الفيليبيــن"، البــلاغ رقــم 34/2011، وثيقــة رقــم

الفقــرة 9 )ب( )4(.
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التوصيات

ــوّ  ــة خل ــل الســلطات المغربي ــوق المــرأة، مــن المهــم أن تكف ــى حق ــة عل ــب النمطي ــر الســلبي للقوال ــى معالجــة الأث عمــلاً عل
الإجــراءات القانونيــة وشــبه القضائيــة مــن القوالــب النمطيــة والأفــكار المســبقة. مــن هــذا المنطلــق، أصــدرت اللجنــة عــدداً 
مــن التوصيــات التــي يمكــن أن تفيــد كنمــوذج لتوجيــه عمليــة القضــاء علــى أنمــاط ســلوك المــرأة والرجــل فــي المغــرب.

أصــدرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة التوصيــات التاليــة لمعالجــة القوالــب النمطيــة القائمــة 
علــى النــوع الاجتماعــي فــي الأنظمــة القانونيــة فيمــا يتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة:

اتخــاذ تدابيــر، بمــا فــي ذلــك برامــج للتوعيــة وبنـــاء القـــدرات لجميـــع مـــوظفي نظـــم العدالــة ولطلبــة القانــون،  )أ(  
تهــدف إلــى القضــاء علــى القوالــب النمطيـــة القائمـــة علـــى نـــوع الجـــنس، وإدمــاج منظــور جنســاني فــي جميــع 

جوانــب النظــام القضائــي؛ 
إدراج المهنـــيين الآخـــرين، ولا ســـيما مقـدمي الرعايـــة الصـحية والأخصـــائيين الاجتماعيين، الذين يستطيعون  )ب( 
أن يمارســوا دورا هامــا فــي قضـــايا العنـــف المرتكـــب ضـــد المـــرأة، وفــي شــؤون الأســرة، فــي برامــج التوعيــة 

وبنــاء القــدرات هــذه؛
)ج(  كفالة أن تتناول برامج بناء القدرات، على وجه الخصوص، ما يلي:

مســألة مــا يعطــى لصــوت المــرأة وأقوالهــا وشــهادتها مــن مصداقيــة ووزن، عنـــدما تكــون طرفــا أو شــاهدة . 1
فــي قضيــة مــا؛

المعــــايير المتصــــلبة الــــتي كــثيرا مــا يضــعها القضــاة والمــدعون العــامون بشــأن ما يعتبرونه السلوك . 2
المناســب بالنســبة للمرأة؛ 

النظــر فــي التشــجيع علــى إجــراء حــوار بشــأن الآثـــار الســـلبية للتنمـــيط والتحيـــز القائــم علــى نــوع الجنــس في  )د( 
النظام القضائي، والحاجـــة إلى تحســـين نتـــائج العدالـــة بالنســـبة للنســـاء اللاتي يقعن ضحايا للعنف وللناجيات 

منه 
زيـــادة الـــوعي بالآثـــار الســـلبية للتنمـــيط والتحيـــز القـــائم علـــى نـــوع الجـــنس، وتشــجيع أنشــطة الدعوة فيما  )ه( 
يتصــل بمكافحــة التنمـــيط والتحيـــز القـــائم علـــى نـــوع الجـــنس فــي نظــم العدالــة، وخاصــة فــي حــالات العنــف 

ــوع الجنــس؛  ــى أســاس ن ــم عل القائ
تقــــديم بــــرامج لبنــــاء القــــدرات لــدى القضــاة والمــــدعين العــامين والمحــــامين والموظفين المكلفين، في ما  )و( 
يتعلق بإنفاذ القوانين، مـــن أجـــل تطبيـــق الصـــكوك القانونيـــة الدوليـــة المتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلـــك 
اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، وفقــه اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضد 

المـــرأة، وبتطبيـــق التشـــريعات الـتي تحظـر التمييـــز ضد المرأة.146

تدابير الحماية وخدمات الدعم للضحايا  .3

الإطار القانوني المغربي

يمكّــن قانــون المســطرة الجنائيــة أعضــاء النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق مــن اســتخدام تدابيــر حمايــة بغيــة ضمــان ســلامة 
الضحايــا والشــهود وأفــراد أســرهم. تشــمل تدابيــر الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 82 - 7 وضــع رهــن إشــارة الشــاهد 
أو الخبيــر الــذي يكــون قــد أدلــى بشــهادته أو إفادتــه، رقــم هاتفــي خــاص بالشــرطة القضائيــة أو أي دائــرة أمنيــة أخــرى ذات 
ــه؛ توفيــر  ــد يهــدّد ســلامته أو ســلامة أســرته أو أقارب ــة حتــى يتمكــن مــن إشــعارها بالســرعة اللازمــة إزاء أي فعــل ق صل
حمايــة جســدية للشــاهد أو الخبيــر مــن طــرف القــوة العموميــة بشــكل يحــول دون تعــرض الشــاهد أو الخبيــر أو أحــد أفــراد 
أســرته أو أقاربــه للخطــر. وتعــدّ تدابيــر الحمايــة هــذه عامــةً بمــا يكفــي لتمكيــن أعضــاء النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق مــن 

إعــداد خطــة ســلامة شــخصية ملائمــة للضحايــا تتمحــور حــول الظــروف الفرديــة للقضيــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تحــدّد المادتــان 161 و162 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة تدابيــر معينــة تفــرض ضــدّ المتهــم تشــمل 
عــدم مغــادرة الحــدود الترابيــة، وعــدم التغيــب عــن المنــزل أو الســكن، وعــدم التــردد علــى بعــض الأمكنــة التــي يحدّدهــا 

  CEDAW/C/GC/33 146   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء،" وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

)2015(، الفقــرة 29.
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قاضــي التحقيــق؛ وإشــعار قاضــي التحقيــق بــأي تنقــل خــارج الحــدود المعينــة؛ والاســتجابة للاســتدعاءات الموجهــة؛ وتســليم 
ــع  ــة، وتســليم الأســلحة المن ــة مالي ــداع كفال ــر الفحــص والعــلاج أو لنظــام الاستشــفاء؛ إي رخصــة الســياقة؛ الخضــوع لتدابي
مــن الاتصــال ببعــض الأشــخاص المحدديــن. يحــدّد التدبيــر الأخيــر بأمــر مــن المحكمــة لضمــان ســلامة المشــتكية/الضحية 
ضــد أي أعمــال انتقاميــة. فيمــا تهــدف القيــود علــى الســفر ومــكان الإقامــة، والاســتدعاءات والكفالــة المشــروطة إلــى ضمــان 

ظهــور المتهــم فــي المحاكمــة وتخفيــض خطــر الفــرار. 

ــرة للجــدل لا ســيما  ــذ مثي ــه للتنفي ــة إلاّ أنّ قابليت ــر الملائم ــى بعــض التدابي ــصّ عل ــي ين بالرغــم مــن أنّ هــذا الإطــار القانون
فــي حــالات العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. فــي الواقــع لا يعتبــر إنفــاذ تدابيــر الحمايــة المتاحــة 
إجباريــةً بــل هــي رهــن بالســلطة التقديريــة لقضــاة التحقيــق وأعضــاء النيابــة العامــة. مــن بعــد مراجعــة 75 حكمــاً صــادراً 
فــي قضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، لاحظــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنــه، ولا ســيما 
فــي حــالات العنــف الأســري، نــادراً مــا يلجــأ العاملــون فــي الســلك القضائــي لاســتخدام تدابيــر غيــر احتجازيــة أو الحبــس 
المؤقــت الموجــه للمتهــم والتــي مــن شــأنها حمايــة الضحايا/الناجيــن مــن الأعمــال الانتقاميــة بصــرف النظــر عــن خطــورة 

ــة. الأذى والخطــر المحتمــل للأعمــال الانتقامي

حــاول القانــون رقــم 13-103 لمحاربــة العنــف ضــدّ النســاء الاعتمــاد علــى تدابيــر الحمايــة الموجــودة، مــن خــلال إدمــاج 
تدابيــر الحمايــة المتعلقــة بــإدارة حالــة العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. تنــصّ المــادة 1-5-82 علــى 
تدابيــر الحمايــة مــن بدايــة الإجــراءات القضائيــة لدعــاوى العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. تتيــح 
المــادة 3-88 لأعضــاء النيابــة العامــة إصــدار أوامــر منــع الاتصــال ضــدّ المتهــم، مــا يمنهــم مــن الاتصــال الجســدي والشــفهي 

مــع المشــتكي أو الاقتــراب مــن منزلــه.

فيمــا تشــكّل هــذه التدابيــر تطــوّراً إيجابيــاً فــي عمليــة محاربــة العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي 
المغــرب، ينبغــي اســتكمالها بالتمويــل الضــروري وحمــلات نشــر الوعــي وبرامــج بنــاء القــدرات لضمــان التطبيــق الفعــال 

لتدابيــر الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

خلايا التكفلّ بالنساء والأطفال ضحايا العنف

تقــام هــذه الخلايــا ضمــن الولايــات القضائيــة الســت والثمانيــن للمحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف فــي المغرب.تتألّــف 
كل وحــدة مــن ممثــل عــن النائــب العــام، ومــن قاضــي تحقيــق، وقاضــي محاكمــات، وقاضــي مــن محكمــة الأحــداث وكاتــب 
وعامــل فــي الخدمــة الاجتماعيــة. وتعتبــر هــذه الوحــدات أول نقطــة تواصــل بيــن القضــاء والضحايا/الشــاكيات مــن جرائــم 

العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

تنــصّ المــادة 10 مــن القانــون رقــم 13-103 علــى أن تتولــى هــذه الخلايــا مهــام “الاســتقبال والاســتماع والدعــم والتوجيــه 
ــا غيــر محــدّدة بشــكلٍ مناســب ولا تعتــرف بالخدمــات  ــا العنــف. إلاّ أنّ ولايــة هــذه الخلاي ــدة النســاء ضحاي والمرافقــة” لفائ
ــى النــوع الاجتماعــي  ــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي عل ــة والدعــم لضحاي ــة والرعاي الأساســية لهــذا النــوع مــن الحماي
والناجيــات منــه. فمــا مــن مقتضــى صريــح فــي القانــون يتعلــق بالرعايــة الصحيــة وإعــادة التأهيــل الجســدية والنفســية وإعــادة 
الإدمــاج فــي المجتمــع. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تشــير المــادة 10 صراحــةً إلــى المســاعدة القانونيــة أو الماليــة الممكــن تقديمهــا 

إلــى ضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والناجيــات منــه.

الإجهاض

لا يضمــن القانــون رقــم 13-103 إمكانيــة الحصــول القانونــي والآمــن علــى الإجهــاض لضحايا/الناجيــات مــن العنف الجنســي 
ــا بالســجن  ــب عليه ــة يعاق ــاض جريم ــي، الإجه ــون الجنائ ــاً للقان ــل، ووفق ــوع الاجتماعــي. فبالفع ــى الن ــي عل ــف المبن والعن
وبالغرامــات،147 فيمــا عــدا حالــة المــرأة المتزوجــة التــي يكــون فيهــا الإجهــاض ضروريــاً للمحافظــة علــى صحــة الأم148. إلّا 
أنّ الإجــراء المتبــع لإنهــاء الحمــل طويــل ومعقــد يتطلــب موافقــة الــزوج وشــهادة مكتوبــة مــن الطبيــب الرئيــس للعمالــة.149 
وتنطبــق المقتضيــات نفســها فــي حــالات الحمــل الناتــج عــن الاغتصــاب وســفاح القربــى وهــي، بيــن جملــة انتهــاكات، تشــكّل 

147 الفصل 454 من القانون الجنائي. يعاقب على الإجهاض بالحبس حتى سنتين وبغرامة مقدارها 500 درهم مغربي.

148  الفصل 453 من القانون الجنائي.

149  الفصل 453 من القانون الجنائي.
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انتهــاكاً خطيــر الًحــق المــرأة فــي الصحــة والســلامة الجســدية والنفســية.

تدابير الحماية وخدمات الدعم للضحايا على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية

يختلــف الأذى الناجــم عــن العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وتأثيــره علــى صحــة المــرأة ومشــاركتها 
فــي المجتمــع. تتطلــب إدارة حــالات العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي اتبــاع نهــج متكامــل، متعــدّد 
الجوانــب ويأخــذ بعيــن الاعتبــار حساســيات النــوع الاجتماعــي، مــع الإقــرار بالاحتياجــات المختلفــة للضحايا/الناجيــات مقابــل 

الولــوج إلــى العدالــة.

ــوج  ــق ول ــي لتحقي ــر أساس ــوى أم ــد الدع ــا بع ــة أو فيم ــق والملاحق ــي التحقي ــي مرحلت ــواء ف ــا، س ــة الضحاي ــك أنّ حماي ذل
الضحايــا /الناجيــات إلــى العدالــة. كمــا أنّ تقاعــس الدولــة عــن حمايــة الضحايا/الناجيــات مــن الترهيــب والانتقــام يــؤدي إلــى 
فقدانهــنّ الثقــة فــي النظــام القضائــي. ويتعيــن علــى الــدول ضـــمان أن تـــوفر قوانينـــها المحليـــة للـــضحايا علـــى الأقـــل نفـــس 

مـــستوى الحمايـــة الــذي تقتضيــه التزاماتهــا الدوليــة.150

فيمــا يتعلــق بأوامــر الحمايــة، تنــصّ المعاييــر الدوليــة علــى أن تتخــذ الــدول التدابيــر التشــريعية والإجرائيــة مــن أجــل تمكيــن 
ــود  ــا فــي حــالات الخطــر المباشــر وفــرض قي ــة وتطبيقهــا للضحاي ــح أوامــر الحماي ــي مــن من ــن فــي الســلك القضائ العاملي
ــا العنــف الجنســي  مختلفــة علــى الفــرد الــذي يصــدر الأمــر بحقــه.151 ومــن شــأن هــذه التدابيــر أن تضمــن “حمايــة ضحاي
وأولادهــن فــي الحــالات الطارئيــة مــن أي أذى مباشــر، وعندمــا يكــون مصــدر العنــف شــريكاً حميمــاً أو زوجــاً ســابقاً”152 
ــادئ  ــر مب ــن بنش ــة للحقوقيي ــة الدولي ــت اللجن ــد قام ــة.153 وق ــة مجاني ــر الحماي ــون أوام ــي أن تك ــك، ينبغ ــى ذل ــة إل بالإضاف
توجيهيــة خاصــة بســياق المغــرب مــن شــأنها مســاندة العامليــن فــي القضــاء علــى ضمــان الســلامة الشــخصية لضحايــا العنــف 

الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والناجيــات منــه.154

كمــا ســبق وأشــير إليــه أعــلاه، تقتضــي الحمايــة الفعاليــة لضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
والناجيــات منــه أكثــر مــن مجــرد توفيــر أوامــر الحمايــة وتطبيقهــا. بــل هــي تتضمــن تمكيــن الضحايــا مــن خــلال مجموعــة 
منوعــة مــن الخدمــات أهمهــا الرعايــة الصحيــة والتمتــع بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة علــى اعتبــار أنّ تداعيــات هــذا النــوع 
مــن العنــف خطيــر علــى الصحــة البشــرية ويمكــن أن يــدوم طويــلاً.155 وقــد تشــمل الوفــاة، والإصابــات والإعاقــات الجســدية 
الحــادة والمزمنــة؛ ومشــاكل خطيــرة فــي الصحــة العقليــة وانحــراف فــي الســلوك الأمــر الــذي يضاعــف خطــر التعــرض 
لــلأذى مــرة ثانيــة؛ بالإضافــة إلــى الأمــراض النســائية والحمــل غيــر المرغــوب فيــه ومضاعفــات الــولادة وفيــروس نقــص 
المناعــة المكتســب/الإيدز.156 يضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة حــق كل إنســان 
ــوق  ــة بالحق ــة المعني ــن اللجن ــد كل م ــه.157  وتؤك ــن بلوغ ــة يمك ــمية والعقلي ــة الجس ــن الصح ــتوى م ــى مس ــع بأعل ــي التمت ف
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة158 واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أنّ الصحــة الجنســية والصحــة 
الإنجابيــة تشــكّلان جــزءاً لا يتجــزّأ مــن الحــق فــي الصحــة.159 وبمــا يتوافــق مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، يتعيــن 

150  المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة بـــشأن الحـــق في الانتـــصاف والجــبر لــضحايا الانتــــهاكات الجــسيمة للقــــانون الــدولي لحقــــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة 

للقانــون الإنســاني الدولــي، الوثيقــة رقــم A/RES/60/147  )2006(ـ المبــدأ أولًا 2 )د(.

151 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، "المبــادئ التوجيهيــة بشــأن مكافحــة العنــف الجنســي وتداعياتــه فــي أفريقــي"ا )2017(، المبــدأ 1-27؛ الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة، "تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة"، الفقــرة 16 )ح( )1(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضاء على 
التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، وثيقــة الأمــم المتحــدة رق"م CEDAW/C/GC/33  )2015("، الفقــرة" 51 اتفاقيــة مجلــس 

أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــدّ النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة اســطنبول(، 11 أيار/مايــو 2011، الوثيقــة رقــم 210، المــادة 53.

152  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، "المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة العنف الجنسي وتداعياته في أفريقيا" )2017(، المبدأ 27-1.

153  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، "المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة العنف الجنسي وتداعياته في أفريقي"ا )2017(، المبدأ 27-2.

154  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "المغــرب: ضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجنســي والجنــدري"، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2017(، 

.https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/12/MOR-Memo-on-SGBV-2017-AR.pdf :ص. 4، متوافــرة عبــر الرابــط

155  مجموعة البنك الدولي، "العنف المبني على النوع الاجتماعي، الصحة، ودور القطاع الصحي"، )2000(، ص.3

156  مجموعة البنك الدولي، "العنف المبني على النوع الاجتماعي، الصحة، ودور القطاع الصحي"، )2000(، ص.3

157  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 12. 

ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــي العه ــواردة ف ــات ال ــق الالتزام ــد تطبي ــف رص ــة للاضطــلاع بوظائ ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــئت اللجن 158  أنش

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

159   راجــع بصــورة عامــة اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،  "التعليــق العــام رقــم 22 بشــأن الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة )المــادة 12 

م"ن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(، وثيقــة رقــم E/C.12/GC/22 )2016(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، " 
.)2017( UN Doc C/GC/35 التوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
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علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن معاييــر التوافــر، وإمكانيــة الوصــول، والمقبوليــة والجــودة كمــا حددتهــا اللجنــة المعنيــة 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.160

يتعيــن علــى الــدول أن تتخــذ التدابيــر اللازمــة للتخفيــف مــن تداعيــات جرائــم العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي ومعالجتهــا بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــت الضحية/الناجيــة قــد تقدّمــت بشــكوى رســمية. تنقســم هــذه الإجــراءات 
إلــى أربعــة أنــواع. أولاً، علــى الــدول توفيــر الوســائل العاجلــة لمنــع الحمــل فــي مهلــة لا تزيــد عــن خمســة أيــام مــن تاريــخ 
وقــوع الحادثــة161 تجنبّــاً للحمــل. ثانيــاً، علــى الــدول أن تضمــن الوصــول الفعــال للإجهــاض الآمــن والقانونــي. إذ ينبغــي علــى 
الدولــة أن تعتمــد القوانيــن والأنظمــة ذات الصلــة لضمــان الممارســة القانونيــة والفعليــة للحــق فــي الحصــول علــى إجهــاض 
فــي قضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وضمــان عــدم تعــرّض المــرأة التــي أجهضــت للملاحقــة 
القضائيــة 162. عــلاوةً علــى ذلــك، ينبغــي للــدول تيســير الإجــراءات وتمكيــن النســاء مــن اتخــاذ قــرار بالإجهــاض مــن دون 

الحصــول علــى موافقــة الــزوج.163

ثالثــاً، يجــب أن تكفــل الــدول حصــول الناجيــات اللواتــي خضعــن للإجهــاض علــى الرعايــة الطبيــة اللازمــة بعــد العمليــة. 
ذلــك أن الحصــول علــى إجهــاض آمــن وقانونــي والرعايــة بعــد الإجهــاض والحصــول علــى وســائل منــع الحمــل العاجلــة 
جــزء لا يتجــزأ مــن الحــق فــي الانتصــاف الفعــال وجبــر الضــرر للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف الجنســي إذا مــا رغبــن 
فيهــا.164 فــي النهايــة، ومنعــاً لانتقــال الأمــراض المنقولــة جنســياً، لا ســيما فيــروس نقــص المناعــة المكتســب، علــى الــدول أن 

تضمــن حصــول ضحايــا الاغتصــاب علــى العــلاج الوقائــي فــي مهلــة 72 ســاعة مــن وقــوع الحادثــة.165 

ــى النــوع الاجتماعــي، إذ  ــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي عل كمــا تعتبــر خدمــات الدعــم الاجتماعــي أساســيةً فــي قضاي
ينبغــي تمكيــن الضحايــا / الناجيــات عــن طريــق تقديــم الدعــم الاجتماعــي الملائــم والفعــال مــن أجــل ضمــان إعــادة تأهيلهــنّ 
ومشــاركتهنّ الكاملــة والمتســاوية فــي المجتمــع. توسّــعت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بالــدور الهــام للدعــم 

الاجتماعــي فــي هــذا الســياق وقــد حثــت الــدول علــى مــا يلــي:

توفيــر الدعــم الاجتماعــي للضحايــا مــن أجــل مســاعدتهنّ علــى تحقيــق اســتقلاليتهنّ لا ســيما مــن خــلال تيســير 
وصولهــنّ إلــى منــزل جديــد؛ وخدمــات الرعايــة للأطفــال )الإشــراف اليومــي عليهــم، وتعليمهــم، ورعايتهــم 
ــاعدتهم  ــة، ومس ــاندة المالي ــى المس ــراء الاغتصــاب؛ الوصــول إل ــن ج ــال المولودي ــيما الأطف ــة( لا س الصحي
للعــودة إلــى العمــل أو الحصــول علــى العمــل عنــد اللــزوم. ينبغــي للــدول أن تعمــل بالتنســيق مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة فــي القطــاع الخــاص والشــركاء التقنييــن الذيــن يقدمــون الدعــم لضحايــا 
ــى اســتعادة التحكــم بحياتهــنّ لا  ــم خدمــات الدعــم الملائمــة ومســاعدتهن عل العنــف الجنســي مــن خــلال تقدي
ــام بالنشــاطات  ــدة مــن خــلال القي ــى فــرص جدي ــدة والحصــول عل ســيما عــن طريــق اكتســاب مهــارات جدي

المــدرّة للدخــل.166
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ــر •  ــح أوام ــى من ــاء عل ــي القض ــن ف ــن العاملي ــل تمكي ــن أج ــة م ــريعية والإجرائي ــر التش ــاد التدابي اعتم
الحمايــة وتطبيقهــا بســرعة، وبــدون أي كلفــة لضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 

ــك فــي حــالات الخطــر المباشــر؛ الاجتماعــي بمــا فــي ذل
ــوع •  ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الجنســي والعن ــات العن ــة مــن أجــل إصــلاح تداعي ــر الطارئ ــاد التدابي اعتم

ــت بشــكوى رســمية؛ ــد تقدّم ــة ق ــت الضحية/الناجي ــا إذا كان الاجتماعــي، بصــرف النظــر عم
توافــر وســائل منــح الحمــل العاجلــة لضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي • 

والناجيــات منــه ضمــن مهلــة لا تتعــدّى الخمســة أيــام مــن تاريــخ الحادثــة؛
تيســير إجــراءات الحصــول علــى إجهــاض آمــن وقانونــي، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تمكيــن النســاء مــن • 

اتخــاذ قــرار الإجهــاض مــن دون الحصــول علــى موافقــة الــزواج، ومــن خــلال اعتمــاد أنظمــة جديــدة 
ــف الجنســي  ــالات العن ــي ح ــاض ف ــي الإجه ــق ف ــع للح ــم الواق ــون وبحك ــي القان ــان الممارســة ف لضم
ــى النــوع الاجتماعــي وضمــان عــدم تعــرّض النســاء اللواتــي أجهضــن للملاحقــة  والعنــف المبنــي عل

جنائيــا؛ً
ــي •  ــه اللوات ــات من ــي والناجي ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــي والعن ــف الجنس ــا العن ــي ضحاي تلق

ــاض؛ ــد الإجه ــا بع ــة م ــة اللازم ــن الرعاي يجهض
ــة لا •  ــن مهل ــياً ضم ــة جنس ــراض المنقول ــن الأم ــي م ــلاج الوقائ ــى الع ــا الاغتصــاي عل ــول ضحاي حص

ــة؛ ــخ الحادث ــن تاري ــدى 72 ســاعة م تتع
توفيــر الدعــم الاجتماعــي للضحايــا مــن أجــل مســاعدتهنّ علــى تحقيــق اســتقلاليتهن، لا ســيما مــن خــلال • 

تيســير وصولهــنّ إلــى خدمــات الرعاية؛
تطويــر مجــال اختصــاص خــلال التكفــل بالنســاء والأطفــال لضمــان توفيــر المســاعدة القانونيــة والماليــة • 

لضحايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والناجيــات منــه.
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